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 )فلسفة الشريعة الإسلامية في شهادة المرأة دراسة مقارنة في الفقه 
والقانون(

سليم علي الرجوب
كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة القدس 

 القدس – فلسطين

تاريخ الاستلام: 2017–09–13                                           تاريخ القبول: 2018–02–07   

ملخص البحث: 

ــي  ــاص، والت ــدود والقص ــي الح ــرأة ف ــهادة الم ــي ش ــاء ف ــوال الفقه ــة لأق ــي البداي ــرض ف ع
كانــت علــى النحــو الآتــي: المنــع مطلقــا، والجــواز مطلقــا، والتفصيــل، وقــد رجــح الباحــث القــول 
ــا  ــال، وكان الخــاف فيه ــه الم ــا يقصــد من ــال وم ــي الم ــا عــرض لشــهادة المــرأة ف بالجــواز، كم
فــي بعــض الأمــور: كالجنايــات التــي يقصــد منهــا المــال دون القصــاص، والأحــوال الشــخصية، 
ــار  وقــد رجــح الباحــث الجــواز، كمــا وقــع الخــاف أيضــا فــي مســألة العــدد وكان الراجــح اعتب

ــل إذا أمــن: ضبطهــن، وتذكرهــن. ــا بمث ــا بشــهادة الرجــل مث شــهادتهن ههن

ثــم ناقــش البحــث مســألة شــهادة المــرأة فيمــا يطلعــن عليــه دون الرجــال عــادة، والخــاف هنــا 
وقــع فــي مســألتين: تحديــد الأمــور التــي يطلعــن عليهــا، والنصــاب المعتبــر فــي شــهادتهن فــي هــذه 
الأمــور، وقــد رجــح الباحــث جــواز شــهادتهن فــي كل شــيء، كمــا اختــار اعتبــار النصــاب فــي 

شــهادتهن، فــا تقبــل الواحــدة منهــن بمفردهــا. 

الكلمات الدالة: الفقه وأصوله والقانون
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المقدمة:

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وبعد:

فقــد بــات واضحًــا أن الشــهادة – بشــكل عــام – لــم تعــد تتمتــع بالمكانــة التــي حظيــت بهــا علــى 
مــدى قــرون طويلــة فــي التاريــخ الإســامي مــن بيــن طــرق الإثبــات المتعــددة، وهــذا يرجــع إلــى 
تغيــر الزمــان والمــكان الــذي يؤثــر فــي بعــض الأحــكام، ولعــل انتشــار الكتابــة وســهولة التوثيــق، 
ــة،  ــا الإثباتي ــي قوته ــع ف ــة القط ــى درج ــا إل ــل أحيان ــات تص ــاب الإثب ــي ب ــتجدات ف ــور مس وظه
وكذلــك ضعــف الــوازع الدينــي .. كل ذلــك أســهم فــي تراجــع الشــهادة مــن المرتبــة المتقدمــة التــي 

احتلتهــا زمنــا طويــا. 

وبصــرف النظــر عــن المكانــة التــي تتمتــع بهــا الشــهادة فــي القضــاء المعاصــر قــوةً وضعفًــا، 
يــود الباحــث مــن خــال هــذا البحــث تســليط الضــوء علــى شــهادة المــرأة فــي نظــر الشــارع الحكيم.

يجيب البحث عن الأسئلة الآتية:

ما موقف الفقهاء من شهادة المرأة؟• 

ما الفلسفة التشريعية في التفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة؟• 

وهــل ابتنــي هــذا التفريــق علــى نصــوص ثابتــة، وأدلــة قاطعــة لا تحتمــل تأويــا، أم أن • 
الأمــر مختلــف؟

هل لتغير الزمان والمكان أثر في تغير القيمة الإثباتية للشهادة؟• 

توضيحــا لهــذه المســألة – مســألة شــهادة المــرأة – وتجليــة لهــا، وبيانــا لموقــف فقهائنــا قديمــا 
وحديثــا منهــا، يأتــي هــذا البحــث لبنــة طيبــة فــي جــدار هــذا البنــاء العظيــم، بنــاء الفقــه الإســامي، 
واضعــا النقــاط علــى الحــروف، مدعمــا بالأدلــة، محققًــا مقاصــد الشــريعة، وســطًا مــن غيــر إفــراط 

ولا تفريــط.

وقد اشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، ثاثة مباحث، وخاتمة. 

التمهيد – تعريف الشهادة، وبيان مكانتها:

أولا – تعريف الشهادة: لغة، واصطلاحا:

نُ هــاؤُهُ، ومــن معانيهــا: الحَلِــفُ،  ــهادةُ لغــةً: خَبَــرٌ قاطِــعٌ، وشَــهِدَ كعَلِــمَ، وكــرُمَ، وقــد تُسَــكَّ الشَّ
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ــة، والَأداء، والعِلــم..))).  والحُضــور، والمُعايَنَ

وفي الشرع: اختار الزحيلي أنها »إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد«))).  

وقانونا: إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره و يترتب عليها حق لغيره))). 

المبحث الأول – شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول – شهادة المرأة في الحدود والقصاص:

أولا – مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم: 

المذهــب الأول: المنــع مطلقــا، فــا تقبــل شــهادة امــرأة فــي حــد ولا قصــاص، ســواء شــهدت 
منفــردة، أو مــع غيرهــا مــن الرجــال والنســاء، فالأمــر عنــد هــؤلاء ســواء، وهــو المنــع مطلقــا، قــال 

بهــذا فقهــاء المذاهــب الفقهيــة الأربعــة)))، ونســب إلــى عمــر t، وجماعــة مــن فقهــاء التابعيــن))). 

وقــد اســتدلوا بالدلالــة اللغويــة فــي مثــل قولــه –تعالــى–:» …  ثــم لــم يأتــوا بأربعــة 
ــهدَاءِ فَأُولَئِــكَ عِنْــدَ اللهَّ  ــمْ يَأْتُــوا بِالشَُّ ــإِذْ لَ ــهِ بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَ ــوْلَا جَــاءُوا عَلَيْ شــهداء«)))، وقولــه: »لَ
ــهِدُوا عَلَيهــنَّ  ــنْ نِســائِكُمْ فاستَشْ ــةَ مِ ــنَ الفاحِشَ ــي يَأتي تِ ــى–: »والاَّ ــه –تعال ــونَ«)))، وقول ــمُ الْكَاذِبُ هُ
ــه U  لأحــد صحابتــه: »ائــت بأربعــة يشــهدون علــى صــدق مقالتــك«))).  ــمْ«))). وقول ــةً مِنْكُ أَربعَ

انظر: محمد بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، )0)) – ))))( ط)، باب الشين،   (((
ج): ص))). الفيروز أبادي، محمد يعقوب، القاموس المحيط، ص))).

محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسامية في المعامات المدنية والأحوال الشخصية، )دمشق –   (((
بيروت: دار البيان، ))))–)00)( طبعة شرعية، ج): ص )0).

مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، )عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، ))))– ))))(،   (((
ط)، ص))). 

ابن الهمام، فتح القدير، ج): ص))). ابن رشد، بداية المجتهد: ص))). محمد بخيت المطيعي، تكملة المجموع   (((
شرح المهذب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ))))–)00)(، ط)، ج)): ص)). منصور بن يونس 

البهوتي، منتهى الإرادات، )بيروت: عالم الكتب، )))) –))))(، ط)، ج): ص00).

موفق الدين بن قدامة، المغني، )بيروت: دار الفكر، )0))هـ– ))))م(، ط)، ج)): ص). شمس الدين ابن   (((
القيم، الطرق الحكمية، )بيروت: دار إحياء العلوم(، ص)))– ))). 

سورة النور آية ))).   (((

سورة النور آية )))).   (((

سورة النساء آية )))).   (((

روى البخاري في صحيحه: »أَنَّ هِاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ،   (((
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الْبَيّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ«، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُاً 
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والاســتدلال هنــا بدلالــة اللغــة، حيــث إن العــدد مــن ثاثــة إلــى عشــرة يخالــف المعــدود، وفــي هــذه 
ــى العــدد )أربعــة( فوجــب أن يكــون  ــت عل ــث دخل النصــوص نجــد أن الهــاء وهــي عامــة التأني

ــراً))).  ــدود مذك المع

ويجاب عنه: بأن هذه النصوص جاءت عامة مطلقة، لم تبين صفة الشهود، أو جنسهم.

ومــن المعلــوم فــي عــرف الشــارع أن الأحــكام التكليفيــة الــواردة فــي نصــوص الكتــاب والســنة 
جــاءت بصيغــة المذكــر غالبــا، وقــد شــملت بخطابهــا كا الجنســين، ))).

ــن تَرْضَــوْنَ مِــنَ  واســتدلوا بقولــه –تعالــى–: »... فَــإِن لَّــمْ يَكُونَــا رَجُلَيْــنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ مِمَّ
ــهَدَاءِ أَن تَضِــلَّ إْحْدَاهُمَــا فَتُذَكّــرَ إِحْدَاهُمَــا الُأخْــرَى«)))، وقالــوا: إن الحــدود والقصــاص مبناهــا  الشُّ
علــى الــدرء بالشــبهات، ولا تخلــو شــهادة المــرأة مــن شــبهتين))): النســيان، والبدليــة الــذي أشــارت 

إليــه الآيــة الكريمــة. 

ــى جــواز  ــد عل ــأن الشــبهة ارتفعــت بانضمــام الأخــرى لهــا، والإجمــاع منعق ــه ب ويجــاب عن
شــهادتهن مــع وجــود الرجــال. كمــا أنهــا جــاءت فــي مقــام الإرشــاد إلــى الاســتيثاق علــى الحقــوق 

بأكمــل طــرق الاســتيثاق، لا فيمــا يجــوز الحكــم بــه منهــا ومــا لا يجــوز))). 

ــل  ــده أن لا تقب ــن بع ــن م ــول U والخليفتي ــنة الرس ــت س ــري: »مض ــث الزه ــتدلوا بحدي واس

يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: »الْبَيّنَةَ، وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ...«، محمد بن اسماعيل 
البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: الدكتور مصطفى البُغا، )بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، )0))– ))))(، 
ط )، باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، رقم )))))(، ج): ص)))، واللفظ 
المذكور ورد في كتب الفقهاء، كما هو الحال عند فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )بيروت: 
دار المعرفة، ))))هـ( ط)، ج): ص)0). والبهوتي في منتهى الإرادات، ج) ص00).  وأصله في البخاري 

بلفظ » البينة أو حد في ظهرك«، رقم ))))، ج) ص))).  

الزيلعي، تبيين الحقائق، ج) ص)0). ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))). المطيعي، تكملة المجموع، ج))   (((
ص)).  

انظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعام الموقعين عن رب العالمين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ))))   (((
– ))))(، ط)، ج) ص)).

سورة البقرة: آية ))).   (((

انظر: ابن قدامة، المغني، ج)) ص). عاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار   (((
الفكر، ))))– ))))( ط)، ج): ص))). 

انظر: البكري، إعانة الطالبين، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(، ج): ص))). ابن الهمام، فتح القدير،   (((
ج) ص))). ابن المنذر، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )الاسكندرية: دار الدعوة الإسامية، )0))(، 
ط)، ص )). وابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، )بيروت: دار إحياء العلوم(، ص)). 
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ــدود والقصــاص«))).  ــي الح ــرأة ف ــهادة م ش

ويجاب عنه: بأن الحديث ضعيف ولا تنهض به حجة.

ــى أن  ــا، حت ــا حكم ــن لن ــا، ولا يبي ــا قائم ــائدة، ووضع ــت س ــة كان ــا حال ــه يصــور لن وأرى أن
ــي المجتمــع  ــت ســائدة ف ــي كان ــد الت ــن عــد أن للعــادات والتقالي ــم مــن المعاصري بعــض أهــل العل

ــول))).   ــي هــذا الق ــرا ف ــرا كبي المســلم أث

واستدلوا بالإجماع أنه لا يقبل في الشهادة على الزنى إلا الرجال دون النساء))).

ــا  ــإن كان م ــهادتهن)))، ف ــلَ ش ــاء قَبِ ــت أن عط ــد ثب ــة، فق ــاع باطل ــوى الإجم ــق أن دع والح
ــةٍ فــا يخفــى علــى عطــاء التابعــي، ولا يســعه مخالفتــه، وإن كان إجمــاع  يدَّعــونَ إجمــاعَ صحاب

ــة عطــاء تنقضــه.  ــن فمخالف تابعي

المذهــب الثانــي: تقبــل شــهادة المــرأة فــي الحــدود والقصــاص مطلقــا، ســواء انفــردن 
ــو  ــن)))، وه ــن التابعي ــاح م ــي رب ــن أب ــاء ب ــه عط ــال ب ــك، ق ــال بذل ــاركن الرج ــهادتهن، أو ش بش

رواه: عبد الله ابن أبي شيبة، المصنف، تحقيق: كمال يوسف الحوت، )الرياض: مكتبة الرشد، )0))(، ط)،   (((
الأوطار،  نيل  الشوكاني،  علي  بن  محمد  الراية، ج) ص)).  الزيلعي، نصب  )))))( ج): ص))).  برقم 
)بيروت: دار الجيل، )))) (، ج): ص))). أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقاني، التلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: عبد الله هاشم المدني، )المدينة المنورة: ))))– ))))(، وزاد في 
رواية: »… ولا في النكاح ولا في الطاق« ج) ص)0). ابن الملقن، خاصة البدر المنير، ج) ص))). 
أحمد بن علي ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: عبد الله المدني، )بيروت: دار المعرفة، 
ج): ص))). والحديث ضعيف، لأن في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، يقول الشوكاني: »وقد أخرج 
قول الزهري المذكور ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. مع كون الحديث مرسا لا تقوم 
بمثله الحجة، فا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه، فضا عما لم يدخل تحته بل ألحق 
به بطريق القياس« انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج) ص))). وأخرجه ابن حجر عن مالك عن عقيل عن 
الزهري، وقال: ولا يصح عن مالك، انظر تلخيص الحبير، ج) ص)0). وضعفه ابن حزم، قال:« وأما الخبر 
الذي صدرنا به من قول الزهري: »مضت السنة…« فبلية، لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش، وهو 
ضعيف عن الحجاج ابن أرطأة وهو هالك« ابن حزم: المحلى، ج) ص))). والحديث مضطرب، فجاء مرة 

»بالحدود والقصاص«، ومرة »بالحدود والنكاح والرجعة« والمضطرب ضعيف لا تقوم به حجة.  

بكرامة خمسمائة  التطويح  معنى  فما  نفس  مليار  من  أكثر  الآن  المسلمون  كان  »...وإذا  الغزالي:  الشيخ  يقول   (((
مليون امرأة لقول أحد من الناس.  المأساة أننا نحن – المسلمين – مولعون بضم تقاليدنا وآرائنا إلى عقائد الإسام 
وشرائعه؛ لتكون دينا مع الدين، وهديا من لدن رب العالمين، وبذلك نصد عن سبيل الله…« انظر: السنة النبوية 

بين أهل الفقه وأهل الحديث، )بيروت و القاهرة: دار الشروق، ))))(، ط )، ص)). 

انظر: عاء الدين ابن عابدين، تكملة الحاشية، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى الباز(، ج): ص)).   (((

علي بن أحمد المعروف بابن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق: عبدالغفار البنداري، )بيروت: دار الكتب العلمية(،   (((
ج) ص))). 

ابن حزم، المحلى، ج) ص476،480. ابن قدامة، المغني، ج))ص). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0)).    (((
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مذهــب أهــل الظاهــر))). وقــال بالجــواز ثلــة مــن علمــاء العصــر، منهــم: الشــيخ محمــود شــلتوت، 
ولــم يصــرح بالجــواز لكــن كامــه يحتمــل ذلــك)))، ودكتــور يوســف القرضــاوي)))، والشــيخ محمــد 
ــور محمــد البلتاجــي )))، هــذا مــا  ــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي )))، ودكت الغزالــي)))، ودكت

ــوا بالجــواز. ــن ممــن قال ــات المعاصري ــه مــن كتاب ــت علي وقف

أمــا أهــل الظاهــر فعــدوا شــهادتها نصــف شــهادة رجــل دومــا، ويعتبــر لذلــك أعــدادُ الرجــال 
ــه ثمانــي نســوة،  ــه أربعــة رجــال كالزنــى يقبــل في فــي كل شــهادة مــن الشــهادات، فمــا اشــترط ل
 U ومــا اشــترط لــه شــاهدان يقبــل فيــه أربــع نســوة وهكــذا. ودليلهــم – فــي هــذا الفهــم – ســنة النبــي
التــي فيهــا: »...فشــهادة امرأتيــن تعــدل شــهادة رجــل«))). فالحديــث ظاهــر الدلالــة فــي أن للمــرأة 
ــه –تعالــى–: »  ــد هــذا قول ــدا علــى النصــف مــن شــهادة الرجــل))). ويؤي شــهادة، وأن شــهادتها أب
وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالِكُــمْ فَــإِنْ لَــمْ يَكُونَــا رَجُلَيْــنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ«))) فجعــل الله –تعالــى– 

شــهادة الاثنتيــن منهــن شــهادة رجــل)0)). 

 ومــن هنــا، فإنــا نجــد ابــن حــزم يحتــج بنصــوص الكتــاب والســنة الصحيحــة، يفســر بعضهــا 
ببعــض، ويفهــم بعضهــا فــي ســياق بعــض، فيأخــذ مــا جــاءت بــه آيــة الديــن مــن تفصيــل، وكذلــك 
ــي كل  ــا ف ــدة يعممه ــا قاع ــغ منهم ــل« ليص ــهادة الرج ــف ش ــرأة نص ــهادة الم ــس ش ــث:» ألي حدي
موطــن يحتــاج فيــه إلــى الإشــهاد، مفادهــا: شــهادة الرجــل تعــدل شــهادة امرأتيــن، وشــهادة المــرأة 

مقبولــة حيــث قبــل الرجــل لــو شــهد.

اســتدل هــذا الفريــق مــن العلمــاء بعمــوم النصــوص الــواردة فــي الشــهادة، فهــي عامــة مطلقــة، 
لــم تخصــص الشــهادة بجنــس الرجــال، ومــن ذلــك قولــه –تعالــى–: » وَالَّذيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ 

انظر: ابن حزم، المحلى، ج) ص476،480.   (((

محمود شلتوت، الإسام عقيدة وشريعة، )القاهرة، دار الشروق، ))))–)00)(، ط)، ص )))–0)).   (((

يوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسامية، )عمان: دار الفرقان(، ص ))–)).    (((

محمد الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، )القاهرة وبيروت: دار الشروق، ))))(، ص)).   (((

البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص)))– ))).    (((

بلتاجي، محمد، مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة، ص )))– 0)).   (((

البخاري، الصحيح، ج) ص)))، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )مكتبة دار   (((
إحياء الكتب العربية(، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، رقم )))( ج): ص)). 

ابن حزم، المحلى، ج) ص)))–))).   (((

سورة البقرة، آية ))).  (((

انظر: ابن حزم، المحلى، ج) ص))).  ((0(
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ــهِدُوا  ــائِكُمْ فَاسْتَشْ ــنْ نِسَ ــةَ مِ ــنَ الْفَاحِشَ ــي يَأْتِي ت ــه: » وَالاَّ ــهَدَاءَ «)))، وقول ــةِ شُ ــوا بِأَرْبَعَ ــمْ يَأْتُ ــمَّ لَ ثُ
ــةً مِنْكُــمْ«)))، وقــول الرســول U »شــاهداك أو يمينــه«)))، وغيرهــا مــن النصــوص،  عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعَ
كالنصــوص الــواردة فــي الإشــهاد علــى الوصيــة فــي الســفر، والــواردة فــي الطــاق والرجعــة، 

وهــذه نصــوص مطلقــة لــم تنــص علــى جنــس بعينــه مــن النــاس. 

ــره، أن  ــن حــزم وغي ــد روى اب ــة، فق ــواردة عــن بعــض الصحاب ــار ال واســتدلوا ببعــض الآث
عشــر نســوة، وقيــل أربــع نســوة شــهدن عنــد علــي علــى امــرأة مــرت فوطئــت صبيــا كان مســجى 
فقتلتــه، فقضــى علــي عليهــا بالديــة أعانهــا بألــف))). وعــن عطــاء قــال لــو شــهد عنــدي ثمانــي نســوة 

علــى امــرأة بالزنــى لرجمتهــا))).  

وقــد اعتــرض علــى مــا اســتدل بــه ابــن حــزم، بــأن الآيــة التــي اســتدل بهــا، قــد وردت فــي 
ــم تــرد عامــة فــي جميــع الشــهادات. المداينــة والمــال بشــكل خــاص، ول

أمــا حديــث الصحيحيــن، فقــد جــاء بيانــا للآيــة الســابقة، فقــد علــل فيــه النبــي U ســبب جعــل 
شــهادة الاثنتيــن منهــن شــهادة رجــل. 

أمــا الأثــر الــوارد عــن علــي رضــي الله عنــه فــا يصــح الاســتدلال بــه ههنــا؛ لأن الصبــي كان 
مملــوكا، فلــم يجــب بالشــهادة ســوى المــال))).

ويمكــن أن يجــاب عــن هــذا بــأن مــن قبــل شــهادة المــرأة فــي المــال مــن أهــل العلــم اشــترط 
معهــا رجــال يشــهدون، وهــذا الأثــر يبيــن أن عليــا قبــل شــهادتهن منفــردات، دون رجــال.

المذهــب الثالــث: تقبــل شــهادة النســاء مــع الرجــال فــي الحــدود والقصــاص، وهــو قــول حمــاد 
بــن أبــي ســليمان، وروايــة عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح)))، فقــد جــاء عنــه »تجــوز شــهادة النســاء 

سورة النور آية: ))) .   (((

سورة النساء آية ))))   (((

البخاري: في صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم)))))( ج)   (((
ص))).  والبيهقي، في السنن الكبرى، باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل فا يمين عليه مع الشاهدين، رقم 

)))0))( ج0) ص))).  

ابن حزم، المحلى، ج) ص0)). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص))).  (((

المرجع نفسه، ج) ص0)). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0)).   (((

انظر: ابا سليمان الخطابي، غريب الحديث، تحق: عبد الكريم الغرباوي، )دمشق: دار الفكر، )0))–))))(،   (((
ج) ص))).

انظر: ابن حزم، المحلى، ج) ص0)).  ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0))، ابن قدامة، المغني، ج))ص).   (((
محمود بن أحمد العيني، البناية شرح الهداية، )بيروت: دار الفكر)0)) –))))( ط)، ج): ص))). المطيعي، 
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مــع الرجــال فــي كل شــيء«))). 

واســتدل هــؤلاء بالقيــاس علــى المــال؛ لأن كا منهمــا حــق يحتــاج إلــى إثبــات، ويصــح إثباتــه 
بالشهادة))). 

ويمكــن أن يناقــش هــؤلاء بأنهــم أغفلــوا النصــوص الصحيحــة فــي الشــهادة، والتــي تبيــن أن 
شــهادة المــرأة نصــف شــهادة الرجــل علــى الإطــاق، فلعــل الحمــل عليهــا مقــدم علــى الحمــل علــى 

نــص ورد فــي شــأن خــاص، وهــو الديــون المؤجلــة، لأنهــا جــاءت عامــة مطلقــة. 

المذهــب الرابــع: تقبــل شــهادة المرأتيــن مــع الرجــل فــي القصــاص دون الحــدود، وهــو قــول 
ســفيان الثــوري))).

ــو شــهادة  ــدرأ بالشــبهات، ولا تخل ــى أن الحــدود ت ــه نظــر إل ــل، ولعل ــى دلي ــه عل ــف ل ــم أق ول
ــا..« أي تنســى. ــلَّ إِحْدَاهُمَ ــى–:».. أَنْ تَضِ ــال الله –تعال ــد ق ــيان، فق ــبهة النس ــن ش ــرأة م الم

المذهــب الخامــس: تجــوز شــهادتهن فيمــا ســوى الزنــى مــن الحــدود، وفــي القصــاص، وهــو 
مــروي عــن طــاووس اليمانــي))). 

واحتــج بمــا احتــج بــه القائلــون بالجــواز مطلقــا، وهــم أصحــاب القــول الثانــي، وحجتــه فــي 
ــم  ــن ث ــا، وم ــة الزن ــى جريم ــر إل ــى النظ ــاج إل ــه يحت ــهادة في ــل الش ــى أن تحم ــد الزن ــراج ح إخ

ــن))).  ــي حقه ــذا النظــر محــرم ف ــاة، وه ــى عــورات الزن ــاع عل الاطّ

ويجــاب عنــه بــأن النظــر مــن الضــرورات التــي يســتوي فيهــا الرجــال والنســاء فــي أصــل 
ــا لضــرورة تحمــل الشــهادة ))).   الحكــم وهــو الحرمــة، وإنمــا أبيــح هن

ــم  ــاء وأدلته ــوال العلم ــل لأق ــرض المفص ــذا الع ــد ه ــث – بع ــح للباح ــح: يترج ــرأي الراج ال
ومناقشــتها – جــواز شــهادة المــرأة فــي الحــدود والقصــاص إذا كانــت عادلــةً ضابطــةً مســتجمعةً 
شــروط الشــاهد، وهــذا مذهــب: عطــاء، وأهــل الظاهــر فــي الجملــة، وهــو اختيــار جمــع مــن فقهــاء 

تكملة المجموع، ج)) ص)). 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0)).   (((

انظر: ابن قدامة، المغني، ج)) ص).    (((

انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص))). ابن حزم، المحلى، ج) ص0)).    (((

ابن حزم، المحلى، ج) ص))).   (((

انظر: ابن حزم، المحلى، ج) ص))). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0)).    (((

انظر: محمد البلتاجي، مكانة المرأة في القران والسنة الصحيحة، )دار السام، 0)))– 000)(، ط )، ص))).   (((
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العصــر كمــا ســيأتي معنــا؛ لمــا يلــي:

 قوة الأدلة التي ساقها هؤلاء، و ضعف أدلة المخالفين. . )

 إن الحاجــة داعيــة إلــى قبــول شــهادتهن فيهمــا، صونــا للحقــوق وحفظــا لهــا مــن الضياع، . )
فلربمــا لا نجــد ســوى النســاء شــهودا علــى مثــل هــذه الجرائــم، والقــول بردهــا تضييعــا 

للحقــوق، وقــد أمرنــا الشــارع بحفظهــا، والدليــل قائــم يشــهد، فكيــف نردهــا بعــد ذلــك.

شــاركت المــرأة فــي أيامنــا هــذه الرجــل فــي أغلــب الأعمــال والوظائــف خــارج البيــت، . )
ووصلــت إلــى مناصــب عليــا فــي الدولــة، وهــذا بــدوره أســهم فــي أن تقــف علــى مثــل 
هــذه الأمــور وربمــا تباشــرها بنفســها، لاســيما إن اشــتغلت فــي ذلــك، فلــم تعــد ترهبهــا أو 
تفزعهــا بالقــدر الــذي تــرد معــه شــهادتها، وقــد ســبق القــول: إن الضبــط والتثبــت أســاس 

للعمــل بالشــهادة رجــالا كان الشــهود أو نســاءً. 

 مــن المعلــوم أن الإســام إنمــا يقــدم المصلحــة العامــة، ومصلحــة تحقيــق العدالــة وإثبــات . )
ــة  ــة كمصلح ــح الخاص ــن المصال ــواها م ــا س ــى م ــدم عل ــة تق ــة راجح ــوق مصلح الحق
ــل والدمــاء، والاستشــهاد فيهــا وفــي  ــم القت ــأي بهــا عــن جرائ وجــوب ســتر المــرأة والن
غيرهــا ممــا نحــن بصــدده أمــام القضــاء، لا ســيما أنهــا تحملــت الشــهادة، ورضيــت بذلك، 
فعليهــا أن تشــهد بمــا علمــت، وأن تصــف مــا رأت، مــا دام يحقــق مصلحــة عامــة، وهــي 
إظهــار الحــق والحكــم بالعــدل، وهــذا فــوق المصلحــة الخاصــة التــي تتمثــل فــي الحــرج 
الــذي ســيلحق بالمــرأة إذا مــا شــهدت، ومــن القواعــد الفقهيــة المقــررة: »يتحمــل الضــرر 
ــا  ــدتان روعــي أعظمهم ــك: »إذا تعارضــت مفس ــام«، وكذل ــع الضــرر الع الخــاص لدف

ضــررا بارتــكاب أخفهمــا«، وكذلــك: »الضــرر الأشــد يــزال بالضــرر الأخــف«))). 

 ومما يؤيد هذا القول: . )

ــد بعــض الفقهــاء أنهــم أجــازوا شــهادة النســاء فــي جنايــات القتــل فــي أ.  أنــه ورد عن
الأماكــن التــي لا يوجــد فيهــا الرجــال عــادة)))، كالأعــراس، والحمامــات النســائية، 
ــه للنســاء أماكــن خاصــة، كالمــدارس  ــوا في ــاد النــاس أن يجعل ونحــو ذلــك ممــا اعت
ــي يشــغلها  ــع الت ــا هــذه، وبعــض المتنزهــات الخاصــة بالنســاء، والمصان ــي أيامن ف
النســاء، كمصانــع النســيج، والخياطــة )الحياكــة(، ولا شــك أن جريمــة القتــل أكثــر 
بشــاعة، وأشــد وقعــا فــي النفــوس مــن بقيــة جرائــم الحــدود والقصــاص، فــإذا جــازت 

انظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، )دمشق: دار القلم، )0))هـ، ))))( ط)، ص))) وما بعدها.  (((

قال بهذا بعض فقهاء الحنفية، انظر: ابن عابدين، تكملة رد المحتار، ج) ص)).   (((
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شــهادتهن فيهــا فجوازهــا فيمــا ســواها أولــى.

أن الشــارع الحكيــم جعــل المــرأة كالرجــل – ســواء بســواء – فــي شــهادات اللعــان، ب. 
إذا مــا قــذف الرجــل زوجــه بالزنــا، وليــس ثمــة بينــة تشــهد لــه بمــا يدعــي.

ــدة، ج.  ــن، والعقي ــر الدي ــم: أم ــم وأه ــو أعظ ــا ه ــرأة فيم ــة الم ــل رواي ــام قب أن الإس
فكيــف تقبــل روايتهــا إن كانــت لا تضبــط فتضيــع الشــريعة، ولا تقبــل شــهادتها فــي 

ــة؟ ــوادث العارض الح

وجهة نظر معاصرة، ومناقشتها: • 

ــى  ــدر للباحــث الاطــاع عل ــر فقهــاء العصــر ممــن تكلمــوا فــي هــذه المســألة وق مــر أن أكث
مــا خطــوه فيهــا لــم يتحفظــوا علــى شــهادة المــرأة فــي أي أمــر مــن الأمــور بمــا فــي ذلــك الحــدود 
ــرأي الرافــض لشــهادة  ــن مــن يتمســك بال ــإن مــن الفقهــاء المعاصري ــك ف والقصــاص)))، ومــع ذل

المــرأة لا ســيما الحــدود والقصــاص ومــن هــؤلاء محمــد الزحيلــي))). 

ــة نظرهــم – تراجــع الشــهادة – وســيلةً مــن وســائل  ــف – مــن وجه ــذا الموق ــا يدعــم ه ومم
ــم تعــد كالســابق  الإثبــات – فــي العمــل القضائــي المعاصــر، وهــذا أمــر واقــع، فالشــهادة اليــوم ل
ــع  ــا تراج ــن أهمه ــدة م ــاب عدي ــك أس ــل، ولذل ــن ذي قب ــرا ع ــت كثي ــا تراجع ــا، وإنم ــوة، وإثبات ق
ــوازع الدينــي فــي قلــوب النــاس، وفســاد الذمــم، ومنهــا انتشــار الكتابــة، والوســائل المعاصــرة  ال
ــوق،  ــات الحق ــي إثب ــا ف ــاد عليه ــل الاعتم ــف الشــهادة، وقل ــك وســواه أضع ــات... كل ذل ــي الإثب ف
ــإن  ــا، ف ــه به ــي، ووثوق ــة القاض ــدى قناع ــع لم ــث تخض ــي الحدي ــاء النظام ــي القض ــت ف وأصبح
شــكلت لديــه قناعــة قضائيــة تامــة قبلهــا وحكــم بهــا وإلا فــا، وفــي غالــب الأحيــان لا تتشــكل بهــا 
تلــك القناعــة القضائيــة التــي تمنحهــا القبــول التــام، والرضــا الكامــل، ومــن ثــم فإنــه لا يحكــم بهــا، 
فهــي حجــة ضعيفــة، وقرينــة تحتــاج معهــا إلــى مــا يقويهــا، فيســتأنس بهــا القاضــي ولا يعتمدهــا 

منفــردة فــي بنــاء الحكــم))).

وملخــص مــا اعتمــدوه هنــا هــو التفريــق بيــن إثبــات الجريمــة، وإثبــات الحــد – أي العقوبــة 
المقــررة شــرعا– بالشــهادة، فعندمــا منــع الفقهــاء شــهادة المــرأة أن تقبــل فــي الحــدود والقصــاص 
لــم يكــن علــى اعتبــار أنــه لا تثبــت بهــا جريمــة قــط، بــل تثبــت جريمــة، ويــدان المتهــم، وياحــق 
قضائيــا، لكــن لا يثبــت بهــا حــد حتــى يتأكــد بمــا يثبتــه بوســائل الإثبــات المقــرة شــرعا، فــا يقــام 

انظر: ص   من البحث.  (((

انظر: الزحيلي، وسائل الإثبات، ج) ص))).   (((

السنهوري، الوسيط، ج) ص))).  (((
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الحــد بشــهادتها، أو شــهادتهن، ولكــن يثبــت أمــام القضــاء جنايــة عليــه التحقيــق فــي مابســاتها. 

فلــو رأت المــرأة ســارقا ثــم شــهدت عليــه فإنــه يثبــت أمــام القضــاء حــدوث جريمــة الســرقة، 
ولكــن لا يثبــت قطــع يــد الســارق بشــهادتها، أو بشــهادتهن، ومثــل ذلــك بقيــة الحــدود والقصــاص. 

والحــق أن مســألة تراجــع الشــهادة عــن موقعهــا الــذي تبوأتــه واســتقر لهــا زمنــا طويــا أمــر 
واضــح ومشــهود، ولذلــك أســباب عــدة.

ــه U التــي اســتدل . ) ــاب الله –تعالــى– وســنة نبي ــة الصحيحــة فــي كت ــه معــارض بالأدل أن
بهــا مــن أجــازوا شــهادة المــرأة، فقــد جــاءت هــذه النصــوص عامــة مطلقــة تشــمل النســاء 
ــن شــهادة  ــن منه ــهادة الاثنتي ــت ش ــاء شــهادة، وجعل ــت للنس ــا تشــمل الرجــال، فجعل كم
رجــل، ومــا اســتدل بــه المانعــون لشــهادة النســاء، فقــد ســبق الإجابــة عنــه، ومــن ذلــك: 
ــي  ــوا ف ــم يتبع ــرأة ل ــن لشــهادة الم ــه أن المانعي ــذي جــاء في ــن حــزم الســابق، وال كام اب
ذلــك النصــوص الصحيحــة فــي كتــاب، أو ســنة، أو إجمــاع، أو قيــاس، أو نحــو ذلــك ممــا 
يعتــد بــه عنــد أهــل العلــم)))، حتــى عــد بعــض المعاصريــن مــن أهــل العلــم أن للعــادات 

والتقاليــد التــي كانــت ســائدة فــي المجتمــع المســلم أثــرا كبيــرا فــي هــذا القــول))). 

وممــا يقــال هنــا: إن طبيعــة الحيــاة التــي كانــت تعيشــها المــرأة لهــا أثــر واضــح فــي بلــورة 
هــذا الحكــم لــدى الكثــرة مــن النــاس، فقــد كانــت حياتهــا مقتصــرةً غالبــا علــى بيتهــا، ولا تخــرج 
منــه إلا للضــرورة الملحــة، فــا تقــف علــى مثــل هــذه الأمــور، ولا تراهــا جملــة، وقــد تفزعهــا إن 
هــي وقفــت علــى شــيء منهــا، فتأتــي شــهادتها خاليــة مــن التثبــت، والضبــط، ونحــوه مــن مقومــات 

الشــهادة الشــرعية. 

ولــم يخالــف أحــد فــي أن الشــهادة إن خلــت مــن التثبــت والضبــط ونحــوه مــن وجــوه الشــهادة 
الصحيحــة، أنهــا مــردودة، ســواء كان الشــاهد رجــا أو امــرأة، أمــا إن ضبــط الشــهود الشــهادة، 
وأتــوا بهــا علــى وجههــا الصحيــح، فــا جــرم أنهــا مقبولــة عندئــذ، ســواء كان الشــهود رجــالا، أو 

نســاءً.  

ــدى . ) ــا ل ــده تصريح ــم نعه ــهادة ل ــد بالش ــات الح ــة وإثب ــات الجريم ــن إثب ــق بي  إن التفري
فقهائنــا قديمــا عنــد بحثهــم للشــهادة، فقــد كان بحثهــم لهــا مــن جهــة أنهــا مقبولــة وتثبــت 
بهــا العقوبــة المقــررة شــرعا أو لا، ومــع ذلــك فــإن التفريــق بيــن ثبــوت الجريمــة، وثبــوت 
ــه الإســامي  ــى–، والفق ــم الله –تعال ــم رحمه ــه كامه ــق عن ــام القضــاء لا يضي ــد أم الح

ابن حزم، المحلى، ج) ص))).   (((

انظر: الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص)).   (((
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ــي  ــال ف ــوت الم ــن ثب ــون بي ــدة يفرق ــن عدي ــي مواط ــم ف ــن نراه ــة ونح ــة، وبخاص عام
ــر لديهــم. ــك كثي ــل ذل ــوت الحــد، ومث الســرقة دون ثب

وعلــى كل الأحــوال؛ فهــو تقســيم حســن ويخــدم القضــاء فــي تحقيقاته  فــي القضية ومابســاتها، 
ومــع ذلــك فهــو لا يصلــح دليــا علــى عــدم جــواز شــهادة النســاء فــي الحــدود والقصــاص، أو عــدم 
اعتبارهــا حجــة قاطعــة أمــام القضــاء، إذا كــن ضابطــات واعيــات للشــهادة، متثبتــات فيهــا، يأتيــن 
بهــا علــى الوجــه الصحيــح لهــا؛ لأن شــهادتهن ثابتــة بالنصــوص الصحيحــة الصريحــة كمــا مــر 

 . معنا

وعلى اعتبار هذا التقسيم، فثمة نوعان من الجرائم في نظر الشرع:

النــوع الأول: وهــو جريمــة الزنــى، وهــذه إمــا أن تثبــت بالشــهادة، فيقــام الحــد بنــاء عليهــا، 
وإمــا أن لا تثبــت بهــذه الشــهادة، بــأن تكــون أقــل مــن النصــاب، أو أن تختلــف شــهادة الشــهود، أو 
أي أمــر آخــر ممــا تــرد معــه الشــهادة، فعندهــا يقــام الحــد ولكــن ليــس علــى المشــهود عليــه، وإنمــا 

علــى الشــهود أنفســهم، ويســمى حــد القــذف))). 

ــد  ــام الح ــاء، ولا يق ــن النس ــهود م ــى الش ــذف – عل ــد الق ــد –ح ــام الح ــف يق ــؤال: كي ــا س وهن
بشــهادتهن؟

وأي معنــى لإثبــات جريمــة الزنــى أمــام القضــاء إذا كان الإســام يســعى إلــى ســترها، وإغــاق 
ملــف القضيــة بالكامــل، مــن أجــل أن لا يقــام حــد؟ عندهــا لــم يبــق لشــهادتهن فــي إثبــات الجريمة أي 
معنــى، وفضــا عــن ذلــك يقــام عليهــن الحــد، بحجــة أنهــن لا يقبلــن فــي إثبــات الحــدود والقصاص. 

ــق  ــى تحقي ــاج إل ــد تحت ــذه ق ــى، وه ــة الزن ــم ســوى جريم ــة الجرائ ــو بقي ــي: وه ــوع الثان  الن
ــهادة  ــروط الش ــهادتهم لش ــة ش ــال مخالف ــة ح ــهود أي عقوب ــق الش ــات، ولا يلح ــح الملف ــادة فت وإع
ــام القضــاء –  ــت أم ــا تثب ــم جميعه ــذه الجرائ ــى، وه ــهود الزن ــي ش ــال ف ــو الح ــا ه الشــرعية، كم
كجرائــم فقــط – بشــهادة امــرأة واحــدة، وبشــهادة امرأتيــن، وبشــهادة رجــل واحــد، وبشــهادة صبــي 
وعشــرة صبيــة، وبشــهادة كافــر وعشــرة كفــار، وبشــهادة ذمــي وعشــرة مــن أهــل الذمــة، وتثبــت 

ــة علــى حــدوث مثــل هــذه الجريمــة، وتثبــت بأكثــر مــن ذلــك وأدنــى.  بقرائــن الحــال الدال

ولا شــك أننــا حيــن نــرد شــهادتها فيهمــا أو فــي غيرهمــا نســاويها بمــن رد الشــارع شــهادتهم 
ونــص علــى عــدم قبولهــا كالصبــي والكافــر والذمــي والمغفــل... والحــق مــن ذلــك أن الله –
تعالــى– جعــل لهــا شــهادة، فقــال: »فــإن لــم يكونــا رجليــن فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن 

ابن قدامة، المغني، ج0) ص))).  (((
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الشــهداء«)))، ولــم يجعــل لأحــد مــن هــؤلاء شــهادة، غيــر مــا جــاء فــي شــهادة الذمــي علــى وصيــة 
المســلم فــي الســفر؟

فهــذا؛ علــى غيــر مــا جــاءت بــه النصــوص الصريحــة الصحيحــة مــن الكتــاب والســنة التــي 
جعلــت للمــرأة شــهادة، وجعلــت فــي بعضهــا شــهادة الاثنتيــن منهــن كشــهادة رجــل. 

ــأن  ــال ب ــاك مــن ق ــوا، فلمــاذا ردوا شــهادة النســاء مــع الرجــال، فهن ــا قال وإذا كان الأمــر كم
شــهادة النســاء مــع الرجــال مقبولــة فــي كل شــيء، وهــذا أولــى أن نتبعــه، إذ لــه مســتند فــي كتــاب 
ــاب أو ســنة أو  ــه مــا يســنده فــي كت ــن حــزم – ليــس ل ــه – فكمــا جــاء عــن اب ــوا إلي الله، ومــا ذهب

نحوهمــا ممــا يعتــد بــه عنــد أهــل العلــم))).  هــذا والله – –تعالــى– – أعلــم 

مسألة: ما العدد المطلوب منهن في ذلك؟  

الظاهــر مــن كام الفقهــاء المجيزيــن لشــهادة المــرأة فــي الحــدود والقصــاص أنهــم يشــترطون 
امرأتيــن مقابــل كل رجــل فــي كل مــا يستشــهد فيــه، وبخاصــة الحــدود والقصــاص، فمثــا: حــد 
الزنــا يشــترط فيــه أربعــة رجــال، وعليــه؛ يجــزئ ثمانــي نســوة، أو رجــل وســت نســوة، أو رجــان 

وأربــع نســوة، أو ثاثــة رجــال وامرأتــان، وهكــذا فــي بقيــة الحــدود، وكذلــك القصــاص))).  

ويــرى الباحــث أن نقــف عنــد هــذا الحــد دون إنقــاص، لا ســيما فــي إثبــات الحــدود، والمســألة 
– جُملَــةً – غيــر مقفلــة، وتتســع لاجتهــادات العلمــاء، لا ســيما الاجتهــاد الجماعــي، وأظنــه أعصــم 

وأحوط.

أمــا بخصــوص مــا رجحــه الباحــث مــن اعتبــار شــهادة المــرأة كشــهادة الرجــل فــي المــال ومــا 
ــا، فهــل  ــه قريب ــه المــال إذا أمــن ضبطهــن، وتذكرهــن – وهــو مــا ســيأتي الحديــث عن يقصــد من

نعديــه إلــى هــذه المســألة؟ 

ــاط الشــرع لدفعهــا، وتشــوف  ــد احت ــف، فق ــول: الحــدود والقصــاص أمرهــا مختل ــة أق للإجاب
ــا محــددة لإثباتهــا، فالحــدود لا نتجــاوز فــي إثباتهــا طريقيــن:  إلــى عــدم إقامتهــا، وحــدد لهــا طرقً
ــك  ــا، وكذل ــا لدرئه ــك طلب ــال بذل ــن ق ــال م ــا ق ــاف)))، وإنم ــك خ ــي ذل ــرار، وف ــهادة، والإق الش
القصــاص يحتــاط فيــه إثباتــا وقــد ورد فــي ذلــك نصــوص كثيــرة – قــد مــر ذكرهــا – فــكل ذلــك 

سورة البقرة آية )))))   (((

ابن حزم، ج) ص))).   (((

انظر: ابن حزم، المحلى، ج) ص))).  (((

فقد اختلف الفقهاء في اثبات الحدود والقصاص بالقرائن، انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص)). برهان الدين   (((
ابن فرحون، تبصرة الحكام، )بيروت: دار الكتب العلمية، ))))– ))))(، ط)، ج) ص)0).
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يرشــد إلــى الاحتيــاط فــي هــذا الأمــر؛ لهــذا اختــار الباحــث اعتبــار العــدد فــي إثباتهمــا، والحــدود 
بذلــك أولــى مــن القصــاص؛ لمــا ذكــرت، ولأن الحــد حــق الله –تعالــى–، وحقــوق الله مبنيــة علــى 
المســامحة، وليــس كذلــك القصــاص، فقــد اجتمــع فيــه حقــان: حــق الله، وحــق العبــد، وحــق العبــد 
ــك  ــي ذل ــد ســاعد ف ــه، وق ــه، لا درئ ــذا نســعى لإثبات ــاء الأصــول)))، ل ــرر علم ــا يق ــب كم ــه غال في
اليــوم وجــود مــا بــات يعــرف بـــ )الطــب الشــرعي، أو علــم الجريمــة( وهــو علــم مســتقل بذاتــه، 
يكشــف الجريمــة، ويجعلنــا منهــا علــى بينــة، وربمــا يعجــل فــي كشــفها أن توجــد الشــهادة التــي تعــد 
مدخلــه للتعــرف عليهــا، وفــك خباياهــا، فهــو يســتعين بهــا فــي تحقيقاتــه استئناســا، إذ لا حاجــة بــه 
إلــى أكثــر مــن ذلــك، ســواء كثــر الشــهود عــددا أو قَلُّــوا، ذكــورا كانــوا أو إناثــا؛ فلديــه مــن وســائل 

الإثبــات المعاصــرة وبخاصــة القرائــن مــا يغنــي غناءهــا وزيــادة.

المطلــب الثانــي – شــهادة المــرأة فــي: المــال، ومــا يقصــد منــه المــال، ومــا يطلــع عليــه الرجــال 
ســوى الحــدود والقصــاص.

ــال:  ــه الم ــا يقصــد ب ــال وم ــي الم ــن مــع الرجــل ف ــى جــواز شــهادة المرأتي ــاء عل ــق الفقه اتف
كالبيــع والإجــارة والرهــن والضمــان فيــه، وتســمية المهــر وغيــره؛ لقولــه –تعالــى–: »وَاسْتَشْــهِدُوا 
شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالِكُــمْ فَــإِنْ لَــمْ يَكُونَــا رَجُلَيْــنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتَــانِ«)))، وقــد ورد هــذا التوجيــه فــي آيــة 

المداينــة، فيقــاس عليــه المــال ومــا يقصــد منــه المــال))).

ــا دون  ــى م ــد عل ــة العم ــل: جناي ــال مث ــة للم ــة أو الموجب ــور المالي ــي بعــض الأم ــوا ف واختلف
النفــس الموجبــة للمــال دون القصــاص)))، واختلفــوا كذلــك فــي بعــض الأمــور التــي يطلــع عليهــا 
ــبب  ــل س ــخصية؛ ولع ــوال الش ــدان، والأح ــال، كالأب ــا الم ــد منه ــالا ولا يقص ــت م ــال وليس الرج
الخــاف: هــل تلحــق بالمــال ومــا يقصــد بــه المــال أم لا؟ فمــن ألحقهــا بالمــال ومــا يقصــد منــه المــال 

أجــاز فيهــا شــهادة المــرأة، وإلا فــا، وتفصيــل القــول فــي ذلــك فــي الآتــي:

أمــا الجنايــات العمديــة الموجبــة للمــال دون القصــاص فالجمهــور مــن: الحنفيــة، والمالكيــة، 

انظر: شمس الدين ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، )دار الكتب العلمية، )0)) –))))( ط)، ج) ص))).  (((

سورة البقرة آية ))))).   (((

الشيرازي،  إسحاق  وأبا  المحتاج، ج) ص))).  نهاية  والرملي،  القديرج) ص0)).  فتح  الهمام،  ابن  انظر:   (((
يونس  بن  ومنصور  ))))– ))))(، ج): ص))).  الفكر،  دار  )بيروت:  الشافعي،  الإمام  فقه  في  المهذب 
ط)،   ،)((((  –(((( الإسامي،  التراث  مكتبة  )القاهرة:  المستنقع،  زاد  بشرح  المربع  الروض  البهوتي، 
ص))). وعاء الدين المرداوي، الإنصاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
))))– ))))(، ط)، ج))، ص0). محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، )دار إحياء الكتب العربية(، 

ج) ص))). ابن حزم، المحلى، ج) ص))). 

كالجائفة، وهي الإصابة التي تصل إلى الجوف من المنحر إلى المثانة. والموضحة، وهي ما أوضحت العظم دون   (((
أن يبقى عليه بشرة، والهاشمة: هي التي توضح العظم وتهشمه، انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج) ص)).
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ــع  ــاء م ــهادة النس ــا بش ــى ثبوته ــة))). عل ــم، والظاهري ــد عنده ــي المعتم ــة ف ــافعية، والحنبلي والش
ــا القصــاص  ــي فيه ــي الجــراح الت ــع الرجــل ف ــن م ــك شــهادة المرأتي ــام مال الرجــال. وأجــاز الإم
استحســانا)))؛ حتــى لا تفــوت حقــوق الآدمييــن عنــد عــدم توفــر النصــاب مــن  الرجــال))). وأجــاز 

ــه. ــد ســبق بيان ــك منفــردات، وق أهــل الظاهــر شــهادتهن فــي ذل

ــمْ  ــإِنْ لَ اســتدل هــؤلاء بقولــه –تعالــى– فــي آيــة الديــن: »وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالِكُــمْ فَ
ــي المــال، والجــرح  ــة ف ــد جعــل الله للمــرأة شــهادة مقبول ــانِ«))). فق ــلٌ وَامْرَأَتَ ــنِ فَرَجُ ــا رَجُلَيْ يَكُونَ
الــذي لا قصــاص فيــه، لا يخــرج عــن أن يكــون مــالا؛ لأن فيــه الديــة، وهــي مــال يدفعــه الجــارح 

للمجــروح، فيثبــت بشــهادة المرأتيــن مــع الرجــل كمــا تثبــت بقيــة الأمــوال. 

ــوا  ــث منع ــة))) حي ــة عندهــم))) وبعــض المالكي ــي رواي ــة ف ــي هــذه المســألة الحنابل ــف ف وخال
شــهادة المــرأة فــي هــذه الأمــور. وهــؤلاء عــدوا جــراح العمــد التــي لا قصــاص فيهــا مــن حقــوق 
الأبــدان، وهــذه تثبــت بشــاهدين ذكريــن، ولا تثبــت بشــهادة النســاء، ســواء فــي ذلــك: انفــردن، أو 

مــع رجــال))). 

ويــرى الباحــث أن الجــراح التــي لا قصــاص فيهــا وإنمــا فيهــا الديــة لا تعــد فــي الأبــدان، وإنمــا 
فــي الأمــوال، والعبــرة فــي الشــهادة إنمــا يكــون لمــا يثبــت بهــا، ومــا تثبتــه ههنــا هــو المــال، وهــو 
ديــة الجــرح، وقــد قــام الاتفــاق علــى أن المــال يثبــت بشــهادة المرأتيــن مــع الرجــل. وقــد ســبق أن 
الراجــح فــي شــهادة المــرأة فــي الحــدود والقصــاص هــو الجــواز، وهــي أولــى أن يحتــاط لهــا مــن 

شــهادتها هنــا.  

ــة •  ــدان، والأحــوال الشــخصية، ونحــوه، فللعلمــاء فيهــا ثاث ــة بالأب وأمــا الأحــكام المتعلق
أقــوال:

انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص0)). الدسوقي، الحاشية، ج) ص))). الشربيني، مغني المحتاج، ج)   (((
ص))).  ابن قدامة، المغني، ج)) ص0)–)). ابن حزم، المحلى، ج) ص))). 

))))–))))(، ط  الحلبي وأولاده،  البابي  السالك، )مصر: مطبعة مصطفى  بلغة  الصاوي،  بن محمد  أحمد   (((
أخيرة، ج)، ص0)). 

الصاوي، بلغة السالك، ج)، ص0)).  الخرشي، حاشية الخرشي، )دار الفكر(، ج) ص)0).    (((

البقرة آية ))))) .   (((

المرداوي، الإنصاف، ج)) ص)).  ابن مفلح، الفروع، ج) ص)0).    (((

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج): ص)))–))).    (((

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) ص))).   (((
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الأول – تقبــل فيهــا شــهادة المرأتيــن مــع الرجــل، وهــو قــول الحنفيــة، وروايــة عنــد الحنابلة)))، 
وهــو مــروي عــن الشــعبي والثــوري وإســحاق وعطــاء وحماد بــن أبــي ســليمان وغيرهم))). 

ــال  ــه الم ــد ب ــا يقص ــال وم ــوى الم ــا س ــل فيم ــع الرج ــن م ــهادة المرأتي ــل ش ــي – لا تقب الثان
ممــا يطلــع عليــه الرجــال، كمــا لا يقبلــن فــي المــال منفــردات، قــال بهــذا: المالكيــة، والشــافعية، 

ــاء))).  ــن الفقه ــة م ــي، وجماع ــري والنخع ــن الزه ــروي ع ــو م ــة، وه والحنبلي

الثالــث – تقبــل شــهادة النســاء فــي ذلــك منفــردات، ويكــون مــكان كل رجــل امرأتــان، وهــو 
قــول أهــل الظاهــر))). 

ــول  ــذا الق ــاب ه ــبق أن أصح ــا س ــا مم ــد علمن ــوال، فق ــح الأق ــون أرج ــول يك ــذا الق ــل ه ولع
ــا. ــل به ــة والعم ــم الأدل ــي فه ــديدا ف ــا س ــدوا منهج اعتم

مسألة: نصاب شهادة المرأة في هذه الأمور)المال وما يقصد يه المال(:

ــا معشــر النســاء..«)))،  ــة الديــن، وكذلــك وضحــه حديــث: »ي أقــول: ذِكــرُ العــددِ ورد فــي آي
ــه، أم لا؟ فهــل العــدد فــي هــذه النصــوص تعبــدي، بمعنــى أنــه لا تجــوز مخالفت

ــده  ــأن، وأك ــذا الش ــي ه ــة ف ــه الآي ــا بينت ــك – أن م ــي ذل ــم ف ــل العل ــره اه ــذي يذك الحــق – ال
الحديــث الســابق إنمــا كان للإرشــاد والتوجيــه اســتيثاقا للحقــوق بأوثــق الطــرق وأكملهــا، وليــس 
بيانــا لمــا يجــوز الحكــم بــه مــن طــرق الإثبــات ومــا لا يجــوز منهــا؛ لأن طــرق الحكــم أعــم مــن 

ــوق.  ــى الحق طــرق الاســتيثاق عل

ويقــول ابــن القيــم بعــد أن ذكــر الآيــة الســابقة: »… فــإن قيــل فظاهــر القــرآن يــدل علــى أن 
الشــاهد والمرأتيــن بــدل عــن الشــاهدين، وأنــه لا يقضــي بهمــا إلا عنــد عــدم الشــاهدين، قيــل القــرآن 
ــه حقوقهــم، فهــو ســبحانه  ــإن هــذا الأمــر لأصحــاب الحــق بمــا يحفظــون ب ــك، ف ــى ذل ــدل عل لا ي

أرشــدهم إلــى أقــوى الطــرق، فــإن لــم يقــدروا علــى أقواهــا انتقلــوا إلــى مــا دونهــا…«))). 

انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص0)). ابن قدامة، المغني، ج)) ص).    (((

ابن قدامة، المغني، ج)) ص). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0))– ))).   (((

انظر: الخرشي، الحاشية، ج) ص)0). الرملي، نهاية المحتاج، ج) ص))). ابن قدامة، المغني، ج)) ص).   (((
المرداوي، الإنصاف، ج)) ص))–0).   

ابن حزم، المحلى، ج) ص))).   (((

ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، قال U: »يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار … أما نقصان   (((
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل…«. سبق تخريجه هامش )). 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ))– )).   (((
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ومــن هنــا يمكــن القــول: إن العمــل بشــهادة المــرأة والاســتيثاق بهــا فيمــا نحــن بصــدده علــى 
نحــو الاســتيثاق بشــهادة الرجــل حــال أمــن ضبطهــا وحســن تذكرهــا هــو الحــق الــذي نرجحــه.  

هــذا وقــد بيــن لنــا المولــى عــز وجــل علــة اشــتراط الاثنتيــن، وهــي النســيان؛ ولعــل ســبب ذلــك 
أنهــن لا يباشــرن مثــل هــذه الأمــور عــادة، فضعــف فيهــا تذكرهــن، والحكــم للغالــب، فأكثــر النســاء 
لا يباشــرن أمــور المعامــات الماليــة ولا يشــتغلن بهــا، والشــارع إنمــا ينظــر إلــى ذلــك ويقــدره، 
فهــا هــو اعتبــر شــهادة الواحــدة منهــن فــي مواطــن كانــت موضــع اهتمامهــن، فقبــل شــهادة المــرأة 
الواحــدة علــى الرضــاع، ومــا ذاك إلا لأن المشــهود بــه مــن ممــا تطلــع عليــه النســاء وتهتــم بــه، 
ــل ربمــا  ــار شــهادة الرجــل، ب ــى نحــو اعتب ــرة عل ــه معتب ــك كانــت شــهادة المــرأة في فمــا كان كذل
كانــت شــهادتها فيــه أولــى مــن شــهادة الرجــل، فمــن طبــع البشــر أن يقــوى تذكرهــم للأمــور التــي 

يمارســونها، ويكثــر اشــتغالهم بهــا«))). 

ــي  ــرة ف ــا مؤث ــا أظنه ــة ف ــا الأنوث ــه، أم ــه وعدم ــط الشــاهد للمشــهود علي ــر هــو ضب فالمعتب
ــا أن  ــا، كم ــه وإن كان رج ــدم ضبط ــن ع ــدل إن تبي ــهادة الع ــرد ش ــم ي ــرى أن الحاك ــك، ألا ت ذل
ــرد  ــال، وت ــم رج ــك، وه ــات كذل ــى التصرف ــهادته عل ــرد ش ــى ت ــهادته، والأعم ــرد ش ــون ت المجن

ــون.  ــم لا يضبط ــي؛ لأنه ــهادة الصب ش

والضبــط إنمــا يتحقــق فــي مــدى ممارســة الشــخص للأمــور واطاعــه عليهــا، والمــرأة فــي 
ــإن كانــت ممــن يمــارس هــذه  ــك كالرجــل، فــي أمــور المــال والأحــوال الشــخصية ونحــوه.  ف ذل
الأعمــال ويضبطهــا، فــا غضاضــة فــي جعــل شــهادتها فيهــا مثــل شــهادة رجــل، وقبــول شــهادتها 
فــي أمــور الرضــاع والــولادة ونحــوه ممــا يطلعــن عليــه، دليــل ذلــك، إذ هــنّ فــي هــذه الأمــور أكثــر 

ضبطــا مــن الرجــال أنفســهم. 

ــف  ــى وص ــدة إل ــت عائ ــهادة، ليس ــي الش ــى ف ــي تراع ــروط الت ــي))): » إن الش ــول البوط يق
ــن: ــن اثني ــى أمري ــا إل ــي مجموعه ــدة ف ــا عائ ــاهد، لكنه ــي الش ــة ف ــورة أو الأنوث الذك

أولهمــا: عدالــة الشــاهد وضبطــه، وأن لا تكــون بينــه وبيــن المشــهود عليــه خصومــة تبعــث 
ــى  ــث عل ــة تبع ــه قراب ــن المشــهود ل ــه وبي ــون بين ــه، وأن لا تك ــه ب ــا يشــهد علي ــه فيم ــى اتهام عل

ــه فــي الشــهادة.  ــزه ل احتمــال تحي

ثانيهمــا: أن تكــون بيــن الشــاهد والواقعــة التــي يشــهد بهــا، صلــة تجعلــه مؤهــا للدرايــة بهــا 
والشــهادة فيهــا.  

شلتوت، الإسام عقيدة وشريعة، ص )))– 0)).   (((

البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص )))– ))).   (((
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… فــإذا تحققــت صفــة العدالــة وانتفــت احتمــالات التحيــز لقرابــة، واحتمــالات الإيــذاء 
لخصومــة، كان لا بــد بعــد ذلــك مــن أن يتحقــق القــدر الــذي لا بــد منــه مــن الانســجام بيــن شــخص 
الشــاهد والمســألة التــي يشــهد بشــأنها.  فــإن لــم يتحقــق هــذا القــدر الــذي لا بــد منــه، ردت الشــهادة 
رجــا كان الشــاهد أو امــرأة.  وإن تفاوتــت العاقــة بيــن المســألة التــي تحتــاج إلــى شــهادة، وبيــن 
ــة بهــذه المســألة وتعامــا معهــا،  ــر صل ــة لشــهادة مــن هــو أكث ــت الأولوي ــاس، كان ــات مــن الن فئ

بقطــع النظــر عــن الذكــورة والأنوثــة«. 

ولــو قيــل: يقبلــن فيمــا يخصهــن مــن أمــور؛ لأنهــا ممــا يقــل شــأنه فــي عــرف النــاس، يجــاب 
عنــه بأنــه لا يشــك أحــد أن الشــهادة فــي الــولادة والرضــاع ونحــو ذلــك ممــا يطلعــن عليــه، لا تقــل 
أهميــة عــن الشــهادة فــي المــال مثــا، إن لــم تكــن أكبــر، فهــي فــي الــولادة تحديــدا، تتعلــق بقضيــة 
إنســانية، فإمــا أن يلحــق المولــود بنســب أبيــه، بســبب هــذه الشــهادة، فــا يحــرم مــن حــظ ميــراث 
ــواء،  ــى الس ــن الإرث عل ــه م ــن نصيب ــن النســب وم ــرم م ــع ويح ــببها، فيمن ــض بس ــه، أو يرف أبي
وكذلــك فــان شــهادة المرضــع علــى الرضــاع، تقــرر إثبــات أخــوة ولــد وبنــت بالرضاعــة، فيحــرم 

زواج هــذا الولــد بهــذه البنــت))). 

أمــا حديــث الصحيحيــن، الــذي قــال فيــه U »أليــس شــهادة المــرأة بنصف شــهادة رجــل«))) فقد 
جــاء معلــا بــه قولــه قبــل ذلــك:« ناقصــات عقــل …« وهــذا النقصــان نتــج عــن عــدم ممارســتهن 
أمــور المــال علــى الجملــة، وفــي ذلــك يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »قولــه U: »أمــا نقصــان 
ــل لا  ــا هــو لضعــف العق ــن أن شــطر شــهادتهن إنم ــن بشــهادة رجــل« فبي عقلهــن فشــهادة امرأتي
لضعــف الديــن، فعلــم بذلــك أن عــدل النســاء بمنزلــة عــدل الرجــال، وإنمــا عقلهــا ينقــص عنــه فمــا 
كان مــن الشــهادات لا يخــاف فيــه الضــال فــي العــادة، لــم تكــن فيــه علــى نصــف رجــل…«))).  

ــوال، ونحــو  ــدان، والأحــوال الشــخصية، والأم ــن الأب ــا ســوى الحــدود والقصــاص م ــا م أم
نَ لديــه مــن قناعــة قضائيــة  ذلــك، فإنهــا تثبــت مــع وجــود الشــبهة، وتثبــت بحكــم القاضــي بمــا تَكَــوَّ
موجبــة للحكــم مــن خــال مــا توفــر لــه مــن أدلــة، وشــهادة النســاء فــي غيــر الحــدود والقصــاص إذا 
كانــت مســتوفية شــروط الشــهادة الشــرعية، وشــكلت قناعــة قضائيــة، فإنهــا تكــون صالحــة لبنــاء 
الحكــم عليهــا، دون حاجــة إلــى البحــث عــن قرائــن أخــرى تدعمهــا؛ لأن مــراد الشــارع ههنــا أن 
يحفــظ هــذه الأمــور مــن الجحــد والضيــاع، وهــذا إنمــا يتحقــق بتيســير إثباتهــا أمــام القضــاء، وقــد 

آمنة فتنت بر، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسام، )بيروت: الشركة العلمية للكتاب، ))))(، ط)، ص))).   (((

ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، قال U: »يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار … أما نقصان   (((
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل…«.  الحديث سبق تخريجه. 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص)))– ))).   (((
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علمنــا أن القاضــي يحكــم بالقرائــن، ويحكــم باليميــن، وبالنكــول ...))) أمــا الحــدود والقصــاص فــإن 
الشــارع إنمــا يســعى إلــى درئهــا قــدر المســتطاع، وقــد أســلفت أن المبــدأ العــام فــي الشــريعة هــو 
عــدم التوســع فيهــا، لذلــك اعتبرنــا العــدد فــي الشــهادة فيهمــا، فــكان أي نقــص فــي هــذا العــدد شــبهة 
تــرد معهــا الشــهادة، وتــدرأ العقوبــة، حتــى وإن كان مــا توفــر مــن العــدد مــن جنســهن فــي هــذه 
الشــهادة يــدل علــى صدقهــن وضبطهــن، بــل وإن كان لهــن خبــرة واطــاع علــى مثــل هــذه الأمــور.  

المبحــث الثانــي – حكــم شــهادة المــرأة فيمــا لا يطلــع عليهــا الرجــال عــادةً، 
مطلبــان:  وفيــه  ونصابهــا، 

المطلب الأول: حكم شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال عادة.

ــن  ــة – مــا بي ثمــة أمــور تختــص المــرأة بالاطــاع عليهــا دون الرجــال، وهــي – فــي الجمل
الســرة والركبــة، كالبــكارة، والحيــض، والــولادة ونحــوه، وهــذا تقبــل شــهادة النســاء فيهــا منفــردات 
باتفــاق الفقهــاء))). وهنــاك أمــور يشــاركها فيهــا بعــض الرجــال، كمحــارم المــرأة، وهــي: الرضاع، 
والاســتهال)))، وقــد وقــع فيهمــا خــاف بيــن الفقهــاء، وهــو راجــع إلــى مــا ألحقــا بــه، فمــن ألحقهمــا 
بمــا تطلــع عليــه النســاء عــادة دون الرجــال قبــل شــهادتهن فيهمــا منفــردات، ومــن ألحقهمــا بمــا 

يطلــع عليــه الرجــال لــم يقبــل فيهمــا شــهادتهن منفــردات، وبيانــه فــي الآتــي:

أولا – الرضــاع: فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء))) عــدا الحنفيــة إلــى أن شــهادة النســاء منفــردات 
علــى الرضــاع مقبولــة، واســتدلوا بحديــث عقبــة بــن الحــارث قــال: تزوجــت امــرأة فجــاءت امــرأة 
فقالــت: إنــي أرضعتكمــا، فأتيــت النبــي U فقــال: »وكيــف، وقــد قيــل؟ دعهــا عنــك، أو نحــوه«)))، 
ــان،  ــت ف ــة بن ــت: تزوجــت فان ــي U  فقل ــت النب ــد الترمــذي ... فأتي ــظ البخــاري، وعن وهــذا لف
فجاءتنــا امــرأة ســوداء فقالــت: إنــي قــد أرضعتكمــا وهــي كاذبــة، قــال: فأعــرض عنــي، قــال فأتيتــه 
مــن قبــل وجهــه، فأعــرض عنــي بوجهــه، فقلــت إنهــا كاذبــة، قــال: » وكيــف بهــا، وقــد زعمــت 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ))).  (((

الزيلعي، تبيين الحقائق، ج) ص)0). ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))). الخرشي، الحاشية، ج) ص)0).    (((
ج)  المحلى،  حزم،  ابن  ص)0).  ج)  الإرادات،  منتهى  البهوتي،  ص))).   ج)  المحتاج،  نهاية  الرملي، 

ص))).  

الاستهال: هو رفع الصوت، يقال استهل المولود، أي رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل.  انظر:   (((
محمد رواس قلعجي، وحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، )بيروت: دار النفائس، )0))–))))(، ط)، ص)). 

عليش، منح الجليل، ج) ص))). الشربيني، مغني المحتاج، ج) ص))). ابن قدامة، المغني، ج)) ص)).   (((
ابن القيم، الطرق الحكمية، ص0). ابن حزم، المحلى، ج) ص))).

البخاري، الصحيح، باب شهادة المرضعة، رقم )))))(، ج) ص))).   (((
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أنهــا قــد أرضعتكمــا؟ دعهــا عنــك«))). 

فقد أمر النبي U  عقبة بفراق زوجته عما بشهادة المرأة المرضع.

وأيضــا فهــذه الأمــور ممــا يهــم النســاء، وتجــري بينهــن غالبــا، ويقــوى فيهــا تذكرهــن، وليــس 
كذلــك الرجــال، فــا تجــري بينهــم، ولا تحــوز اهتمامهــم إذا مــا وقفــوا علــى شــيء منهــا عــادة.

هــذا؛ فضــا عــن أن الرضــاع يحتــاج أن تظهــر المــرأة فيــه بعــض محاســنها كنحرهــا وثديهــا 
وهمــا ممــا يجــب ســترهما عــن الأجانــب))). 

وذهــب فقهــاء الحنفيــة))) إلــى عــدم قبــول شــهادة النســاء علــى الرضــاع منفــردات، وحجتهــم 
فــي ذلــك: أن الرضــاع ممــا يمكــن اطــاع بعــض الرجــال عليــه كمحــارم المــرأة، فيلحــق بمــا يطلــع 

عليــه الرجــال، كالأبــدان والنــكاح ونحــوه.

وقالــوا أيضــا: إن فــي إثبــات الرضــاع زوال ملــك النــكاح، وإبطــال الملــك لا يثبــت إلا بشــهادة 
الرجال))).

ــازة(  ــاة الجن ــاة )ص ــق الص ــي ح ــه ف ــهادتهن في ــتهال فش ــا الاس ــتهلال: أم ــا – الاس ثاني
فجائــزة باتفــاق)))، واختلفــوا فــي شــهادتهن فيــه فــي حــق: الإرث، وثبــوت النســب فــي عــدة مــن: 

ــاة، أو طــاق:  وف

ــة،  ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي ــن الحنفي ــان م ــاء: الصاحب ــور الفقه ــب جمه ــد ذه فق
والظاهريــة، وهــو مــا رجحــه ابــن الهمــام مــن الحنفيــة))) إلــى جــواز شــهادتهن فــي ذلــك منفــردات؛ 
لمــا ثبــت عــن علــي أنــه قبــل شــهادة القابلــة وحدهــا فــي الاســتهال)))، وقالــوا: الاســتهال صــوت 

محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، )الرياض: دار السام للنشر والتوزيع، ))))(، ط)، باب ما جاء في   (((
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، رقم )))))(، ص))). 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )).  (((

شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة، )0))(، ج): ص))).   (((

الموصلي، الاختيار، ج): ص))).    (((

ابن عابدين، الحاشية، ج) ص))، وقد زعم الإجماع على ذلك.   (((

ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))). ابن رشد، بداية المجتهد، ج) ص))). الدسوقي، الحاشية، ج) ص))).   (((
الشيرازي، المهذب، ج) ص))). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص)). ابن حزم، المحلى، ج) ص))). 

ضعيف، انظر: البيهقي، السنن الكبرى، باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة، عن جابر الجعفي، عن عبد   (((
الله بن نجي، قال، جابر الجحفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر، وروي من طريق سويد بن عبد العزيز، 
وهو ضعيف.  قال إسحاق الحنظلي، لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل، وروي من 
طريق محمد بن عبد الملك عن الأعمش عن النبيU  قال، محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش. ج0) 
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يقــع مــن الطفــل عنــد الــولادة، ولا يحضرهــا الرجــال، فصــار كشــهادتهن علــى نفــس الــولادة))). 

ــول شــهادة  ــى عــدم قب ــافعية))) إل ــن الش ــع م ــه الله)))، والربي ــة رحم ــو حنيف ــام أب وذهــب الإم
النســاء منفــردات علــى الاســتهال فــي حــق الإرث والنســب بعــد مــوت أو طــاق، والحجــة فــي 
ذلــك أن الاســتهال ممــا يطلــع عليــه الرجــال، لأنــه صــوت يصــرخ بــه الطفــل فيمكــن ســماعه مــن 
الشــاهد والمتــواري، بخــاف الــولادة، فإنهــا انفصــال الولــد عــن الأم فــا يطلــع عليهــا الرجــال))). 

يميــل الباحــث إلــى القــول الأول؛ لقــوة دليلــه، ولأن الاســتهال تابــع للــولادة، والــولادة ممــا 
لا يطلــع عليهــا الرجــال عــادة))). وإذا أجــاز النبــي U شــهادة المــرأة فــي الرضــاع)))، فجوازهــا 
فــي الاســتهال أولــى. ويمكــن الاســتئناس بمــا روي عــن علــي فــي ذلــك، وإن كان فيــه ضعــف.  

المطلب الثاني – نصاب شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال عادة:

ــة  ــل حال ــالا – يمث ــردات – اجم ــاء منف ــهادة النس ــول ش ــت: إن قب ــا إن قل ــون مبالغ ــد لا أك ق
ــر  ــد م ــألة، فق ــذه المس ــي ه ــث ف ــه كل باح ــف علي ــر يق ــذا أم ــا، وه ــاء قديم ــدى الفقه ــتثنائية ل اس
معنــا أن جمهورهــم منــع شــهادة المــرأة فــي الحــدود والقصــاص، وأن جلهــم رفضهــا إذا انفــردت 
ــا النســاء  ــي قضاي ــا ف ــم له ــال، ولعــل قبوله ــى الم ــؤول إل ــا ي ــال وم ــا الم ــي قضاي عــن الرجــال ف
ــا  ــا يظهــر لن ــك، ومــن هن ــة لذل ــع عليهــا الرجــال عــادة كان للحاجــة الداعي ــي لا يطل الخاصــة الت
أن أعــراف النــاس وعاداتهــم لا ســيما فــي أدوار التشــريع الأولــى التــي تعــد المرحلــة التأسيســية 
للفقــه الإســامي والنــواة الأولــى المؤثــرة فيــه وفــي المــدارس الفقهيــة التــي انبثقــت بعــد ذلــك هــذه 
الأعــراف العوائــد لهــا حضــور واضــح فــي بعــض التفريعــات الفقهيــة، وبخاصــة إذا علمنــا أن مــن 

المعرفة،  دار  المدني، )بيروت:  الدارقطني، تحقيق عبدالله هاشم  الدارقطني، سنن  ص))).  وعلي بن عمر 
)))) – ))))(، من طريق محمد بن عبد الملك عن الأعمش، عن النبيU ، قال: محمد بن عبد الملك لم 

يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول، ج) ص)))–))). 

ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))). ابن قدامة، المغني، ج)) ص)). مالك بن أنس، المدونة، )بيروت: دار   (((
الكتب العلمية، ))))– ))))(، ط)، ج): ص)).  المطيعي، تكملة المجموع، ج)) ص)) ما بعدها. 

الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، )دار الفكر،))))– ))))(، ج): ص))). الزيلعي، تبيين الحقائق، ج)   (((
ص)0).  

انظر، يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، )بيروت: دار   (((
الكتب العلمية(، ج) ص))).

ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))).   (((

قد يطلع الرجال على الولادة في بعض الأحيان، كما هو الحال في أيامنا هذه في أقسام الولادة في المستشفيات،   (((
حيث يقوم الطبيب بمتابعة حالات الولادة والإشراف عليها، خاصة إذا دعت الضرورة لذلك، بأن تعسرت الولادة 

مثا. 

انظر: البخاري، الصحيح، باب شهادة المرضعة، رقم )))))(، ج) ص))).  وقد سبقت الإشارة إليه.   (((
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أحــكام الفقــه مــا يتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان والعوائــد ونحــوه كمــا ذكــر العلمــاء)))، وقــد بــدا 
ذلــك جليــا فــي بعــض الأحــكام المتعلقــة بشــهادة المــرأة، وهــو مــا اشــار الباحــث إليــه فيمــا ســبق، 
ومــن هنــا نجــد الخــاف بيــن الفقهــاء مســتمرا ليدخــل إلــى مســألة نصــاب شــهادة المــرأة، والســبب 
هــو اشــتراط العــدد مضاعفــا فــي النــص فــي الشــهادة علــى المــال ومــا يــؤول إلــى المــال الــوارد 
ــس شــهادة  ــي »... ألي ــث النب ــك حدي ــن ...«، وكذل ــى– » واستشــهدوا شــهيدين م ــه –تعال ــي قول ف
المــرأة بنصــف شــهادة رجــل«، فهــذا الخــاف انســحب علــى مســألة شــهادة النســاء فيمــا يطلعــن 

عليــه عــادة دون الرجــال، وقــد كان للفقهــاء فــي ذلــك أقــوال، أبينهــا فــي الآتــي:

ــو  ــا النصــاب، وه ــل بهم ــان، ويكتم ــال امرأت ــه الرج ــع علي ــا لا يطل ــل فيم ــول الأول: يقب الق
مذهــب المالكيــة)))، وروايــة عنــد أحمــد، وبــه قــال ابــن أبــي ليلــى، وابــن شــبرمة، والثــوري فــي 

رواية))). 

ــا كان  ــه لم ــه؛ أن ــه، ووجه ــون علي ــا يطلع ــى م ــال عل ــهادة الرج ــى ش ــا عل ــؤلاء حملوه وه
الرجــال لا يحضــرون هــذه الأمــور ولا يطلعــون عليهــا، أقيــم فيهــا النســاء مقــام الرجــال، فيقبــل 
ــدد،  ــي الشــهادة أمــران: الع ــر ف ــك: إن المعتب ــوا  كذل ــل مــن الرجــال عــددا))). وقال ــا يقب منهــن م

ــدد))).  ــى الع ــا ضــرورةً، فيبق ــورة ههن ــار الذك ــد ســقط اعتب ــورة، وق والذك

ويجــاب عــن القيــاس علــى شــهادة الرجــال بأنــه قيــاس مــع الفــارق، والقيــاس الصحيــح فــي 
ذلــك أن يشــترط أربــع نســوة. 

وأما احتجاجهم بضرورة العدد فالجواب عنه أنه ساقط كذلك بضرورة خفة النظر))).  

القــول الثانــي: تقبــل شــهادة امــرأة واحــدة، قــال بــه: الحنفيــة، والحنبليــة)))، وهــو قــول الثــوري 
والنخعــي والشــعبي، وصــح عــن ابــن عبــاس، وهــو مــروي عــن: عثمــان، وعلــي، وابــن عمــر، 

الكليات  )القاهرة: مكتبة  الرؤوف سعد،  تحقيق: طه عبد  العالمين،  الموقعين عن رب  إعام  القيم،  ابن  انظر:   (((
الأزهرية، ))))–))))(، ج) ص).

الخرشي، الحاشية، ج ) ص)0). ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) ص0)).   (((

ابن قدامة، المغني، ج)) ص)). السرخسي، المبسوط، ج)) ص))). ابن القيم، الطرق الحكمية، ص))).   (((

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج) ص0)).     (((

السرخسي، المبسوط، ج)) ص))).  ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))).   (((

السرخسي، المبسوط، ج))ص))).   (((

ج))  الإنصاف،  المرداوي،  ص))).  ج)  القناع،  كشاف  البهوتي،  ص)0).  ج)  الحقائق،  تبيين  الزيلعي،   (((
ص)).   
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ــي الرضــاع)))، وهــو مــروي عــن  ــه أهــل الظاهــر ف ــال ب والحســن البصــري، والزهــري))). وق
ربيعــة، ويحيــى بــن ســعيد، وشــريح، وطــاوس وغيرهــم))).  وقــال بــه فــي الاســتهال، الزهــري، 
وهــو مــروي عــن: أبــي بكــر، وعمــر، وعلــي))). إلا أن الحنفيــة والحنبليــة قالــوا: الاثنتان أحــوط))). 

واســتدل هــؤلاء بحديــث عقبــة بــن الحــارث قــال: تزوجــت امــرأة فجــاءت امــرأة فقالــت: إنــي 
أرضعتكمــا، فأتيــت النبــي U فقــال: »وكيــف وقــد قيــل؟ دعهــا عنــك أو نحــوه«))). وجــاء عــن ابــن 
عمــر عــن النبــي U قــال »يجــزئ فــي الرضــاع شــهادة امــرأة واحــدة«))). وروى حذيفــة وغيــره 
ــوا  ــى صحــة مــا ذهب ــة عل ــة))). فالأحاديــث واضحــة الدلال ــه أجــاز شــهادة القابل ــي U أن عــن النب
إليــه. وكذلــك اســتدلوا بمــا روي عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح وطــاوس، أن النبــي U قــال: »شــهادة 
النســاء جائــزة فيمــا لا يســتطيع الرجــال النظــر إليــه«))). وروي مثلــه عــن الزهــري قــال: » مضــت 
الســنة أن تجــوز شــهادة النســاء فيمــا لا يطلــع عليــه غيرهــن، مــن ولادات النســاء وعيوبهــن«)0)). 

فــإن الألــف والــام إذا دخــا علــى الجمــع يــراد بــه الجنــس؛ لأنــه ليــس ثمــة معهــود، فيشــمل 
القليــل والكثيــر مــن جنــس النســاء، فتصــح الشــهادة بواحــدة، وإن كان الأكثــر أفضــل)))). 

وأثر عن عمر وعلي، أنهما أجازا شهادة القابلة وحدها في الاستهال)))).

وقــد نوقــش حديــث عقبــة بــن الحــارث بــأن النهــي فيــه محمــول علــى التنزيــه، والأمــر فــي 
قولــه U »دعهــا عنــك« علــى الإرشــاد، واحتجــوا أيضــا بأنــه U لــم يلــزم عقبــة بفــراق امرأتــه، 

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )))–))). ابن قدامة، المغني، ))/)).    (((

ابن حزم، المحلى، ج) ص))).    (((

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )))–))). ابن قدامة، المغني، ج)) ص)). ابن حزم، المحلى، ج) ص))).    (((

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص )))–))). ابن قدامة، المغني، ج)) ص)).    (((

انظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))). البهوتي، كشاف القناع، ج) ص))).    (((

سبق تخريجه هامش ))). هذا دليل لمن قال بجواز شهادة المرأة في الرضاع، وهو ليس دليا عند أبي حنيفة،   (((
بخاف صاحبيه. 

حديث ضعيف، انظر: البيهقي، السنن الكبرى، ج0) ص))).  الهيثمي، مجمع الزوائد، ج) ص)0)، قال:   (((
»فيه من لم أعرفه«.  

سبق تخريجه والحكم عليه.   (((

ابن حجر، الدراية، كتاب الشهادات، رقم، ))))(، ج) ص))).   (((

ابن حجر، الدراية، ج)ص))). وله: التلخيص الحبير، ج): ص)0). عبد الرزاق، المصنف، رقم ))0))(،   ((0(
ج) ص))). والحديث ضعيف لا تنهض به حجة، قال ابن حجر: لم أجده، انظر: الدراية، ج) ص0).  

ابن الهمام، فتح القدير، ج) ص))).     ((((

ضعيف، سبق تخريجه.   ((((
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بــل قــال لــه: دعهــا عنــك، وفــي روايــة، كيــف، وقــد زعمــت؟ فأشــار إلــى أن ذلــك علــى التنزيــه))). 

ــرأة  ــم ردوا شــهادة الم ــن شــعبة، أنه ــرة ب ــاس والمغي ــن عب ــي واب ــت عــن عمــر وعل ــا ثب كم
ــن  ــة وإلا فخــل بي ــا إن جــاءت بين ــرق بينهم ــه: »ف ــي الرضــاع، وجــاء عــن عمــر قول الواحــدة ف
الرجــل وامرأتــه إلا أن يتنزهــا، ولــو فتــح هــذا البــاب لــم تشــأ امــرأة أن تفــرق بيــن الزوجيــن إلا 

ــت«))).  فعل

ويتجه على الأحاديث الأخرى وكذلك الآثار التي احتجوا بها بأنها ضعيفة. 

واســتدلوا بالقيــاس علــى الروايــة والأخبــار، وحملهــا علــى قولــه –تعالــى–: »...فرجــل 
ــال  ــه الرج ــع علي ــا يطل ــو م ــوص، وه ــر مخص ــي أم ــص ورد ف ــردود؛ لأن الن ــان«))) م وامرأت

ــواء))).   ــى الس ــاء عل والنس

ويــرد عليــه بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الخبــر يقبــل فيــه العبيــد والإمــاء، وكذلــك يقبــل فيــه 
خبــر المــرأة عــن المــرأة، وليــس ثمــة شــيء مــن ذلــك فــي الشــهادة.  كمــا أن الخبــر لا يشــترط فيــه 

انتفــاء التهمــة، بخــاف الشــهادة))).  

وقالــوا بــأن الشــارع أجــاز شــهادة النســاء منفــردات، خافــا للمعهــود – وهــو أن الأصــل فــي 
الشــهادة الرجــال – ليخــف النظــر؛ لأن نظــر المــرأة إلــى جنســها أخــف مــن نظــر الرجــل، وكذلــك 

ســقط اعتبــار العــدد لأجــل ذلــك – أي لأجــل أن يخــف النظــر))).

ويناقــش بــأن العــرف جــار باجتمــاع النســاء عنــد الــولادة للتعــاون، ولــو ســلمنا وجــوب خفــة 
النظــر، فــذاك مــن الرجــال؛ لذلــك جــازت شــهادتهن منفــردات، وهــو خــاف الأصــل، كــي لا يطلــع 

الرجــال علــى مــا لا يحــل لهــم الاطــاع عليــه، وخفــة النظــر لا تمنــع مشــاركة أخــرى لهــا))). 

انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج) ص)))–)))0 المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج)ص))). عبد الرؤوف   (((
المناوي، فيض القدير، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ))))(، ط)، ج): ص)). 

ابن حجر، فتح الباري، ج) ص))).   (((

البقرة آية ))))).   (((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ص))). البهوتي، كشاف القناع، ج) ص))).   (((

الموجود،  عبد  وعادل  معوض  محمد  علي  وتعليق:  تحقيق  الكبير،  الحاوي  الماوردي،  محمد  بن  علي  انظر:   (((
)بيروت: دار الكتب العلمية، ))))– ))))(، ط)، ج)): ص)).  

الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ص))). البهوتي، كشاف القناع، ج): ص))).    (((

انظر المرجعين السابقين، ج)): ص))– )).   (((
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ــافعية)))،  ــه الش ــال ب ــوة، ق ــع نس ــردات أرب ــاء منف ــه النس ــل في ــا تقب ــل فيم ــث: يقب ــول الثال الق
ــم))).  ــور وغيره ــو ث ــادة وأب ــاء وقت ــال عط ــه ق ــر الرضــاع)))، وب ــي غي ــة ف والظاهري

واســتدلوا بأنهــا شــهادة فاعتبــر فيهــا العــدد كبقيــة الشــهادات، والقاعــدة أن شــهادة المرأتيــن مثل 
شــهادة رجــل، دليــل ذلــك عمــوم النصــوص الــواردة فــي القــرآن والســنة، فقــد بيــن الله –تعالــى– 
ذلــك فــي آيــة الديــن حيــث قــال: »وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالِكُــمْ فَــإِنْ لَــمْ يَكُونَــا رَجُلَيْــنِ فَرَجُــلٌ 
ــس شــهادة  ــال: »ألي ــث ق ــي U حي ــن عــن النب ــث الصحيحي ــي حدي ــده ف ــانِ«))) وجــاء تأكي وَامْرَأَتَ
الواحــدة منكــن مثــل نصــف شــهادة الرجــل؟))) فــدل ذلــك علــى أنــه لا يقبــل حيــث يقبــل رجــان لــو 

شــهدا إلا أربــع نســوة))). 

يــرد علــى هــذا الاســتدلال بأنــه معــارض بحديــث عقبــة بــن الحــارث الســابق، وقولهــم: )إن 
لــع عليــه الرجــال والنســاء، فمبنــاه قولــه  شــهادة المــرأة مثــل نصــف شــهادة رجــل ( وارد فيمــا يطَّ
ــن  ــه يختلــف، إذ قبل ــانِ...«)))، ومــا نحــن في ــلٌ وَامْرَأَتَ ــنِ فَرَجُ ــا رَجُلَيْ ــمْ يَكُونَ ــإِنْ لَ –تعالــى–: »...فَ

منفــردات، فشــذ.  

القول الرابع: تقبل شهادة ثاث نساء، وهو قول عثمان البتي))). 

واســتدل بقولــه –تعالــى–: » ... فرجــل وامرأتــان«)))، ووجهــه؛ أنــه لمــا تعــذر شــهادة الرجــل 
هنــا لعــدم اطاعــه اســتبدل بــه أخــرى منهــن لِيَصِــرْنَ بهــا ثاثــا، فقــد قبــا مــع رجــل فيمــا اســتوين 
والرجــال فيــه حضــورا، فيســتبدل بــه أخــرى منهــن فيمــا انفــردن بحضــوره – جملــة – دونهــم)0)).  

الرملي، نهاية المحتاج، ج): ص))).    (((

ابن حزم، المحلى، ج): ص))).    (((

ابن قدامة، المغني، ج)): ص)). ابن حزم، ج): ص0))– ))).   (((

البقرة آية ))))) .   (((

صحيح، سبق تخريجه.   (((

الشيرازي، المهذب، ج): ص)))–))). ابن حزم، المحلى، ج): ص)))– ))).    (((

البقرة آية ))))) .   (((

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص))). ابن حزم، ج): ص))). وعثمان البتي هو أبو عمرو، فقيه البصرة، أصله   (((
من الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، والشعبي، والحسن البصري، وآخرون، وحدث عنه سفيان الثوري، وشعبة، 
وحماد بن سلمة، وغيرهم، وثقه أحمد، والدار قطني، وابن سعد وابن معين، وأبو حاتم، قال ابن سعد: »... كان 
صاحب رأي وفقه«. انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعام النباء، أشرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط، 

)مؤسسة الرسالة( ج)) ص))). 

البقرة آية ))))) .   (((

ابن قدامة، المغني، ج))ص)). الماوردي، الحاوي، ج)): ص)).   ((0(
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وقــد أجــاب عــن هــذا الاســتدلال الزحيلــي، حيــث قــال: »... ويعتــرض علــى هــذا الاســتدلال 
ــه  ــك أن ــع، وذل ــي أو الراب ــول الثان ــة نظــر الق ــد وجه ــؤداه يؤي ــض، وأن م ــى التناق ــوم عل ــه يق بأن
اســتبدل بالرجــل الأول امرأتيــن بالنــص فــي المــال، واســتبدل بالرجــل الثانــي امــرأة واحــدة فيمــا 
ــرأة  ــل الأول ام ــتبدل بالرج ــا أن يس ــتدلال، فإم ــي الاس ــكان الواجــب أن يطــرد ف ــه، ف ــردن في ينف

ــه النســاء«))).  واحــدة، وبالثانــي امــرأة واحــدة، لأنهمــا تشــهدان فيمــا ينفــرد ب

وقال ابن رشد فيه » … وهو قول لا معنى له«))). 

ويــرى الباحــث أن مــا ذكــره البتــي منســجم وليــس متناقضــا كمــا قــال الزحيلــي، وذلــك أن الله 
–تعالــى– أرشــدنا فــي الآيــة إلــى أكمــل الشــهادات، وأتمهــا وجعــل للمرأتيــن شــهادة تعــدل شــهادة 
ــر إِحْدَاهُمَــا الْأُخْــرَى«)))، ولــم يكــن استشــهاد  رجــل، وعلــل ذلــك بقولــه »أَنْ تَضِــلَّ إِحْدَاهُمَــا فَتُذَكَِّ
الرجــل معهــن لــذات العلــة، وإنمــا لســبب آخــر، ربمــا هــو: أن المشــهود عليــه ممــا يباشــره الرجــال 
عــادة ويهمهــم أكثــر ممــا يهــم النســاء، بــل ربمــا لا يأبهــن بــه، فــا ينبغــي أن تخلــوا شــهادة علــى 
ــى  ــدنا إل ــى– أرش ــف؟ والله –تعال ــا، كي ــن فيه ــي الطع ــببا ف ــم، وإلا كان س ــر منه ــذا الأم ــل ه مث
ــن  ــا رجلي ــم يكون ــإن ل ــن ف ــا أولا أن نستشــهد رجلي ــد أمرن ــا، وق ــتيثاق، وأوثقه ــل طــرق الاس أكم
فرجــل وامرأتــان، وهــذا فــي موطــن يشــهده الصنفــان، فــإذا كان المشــهود عليــه ممــا تنفــرد النســاء 
بالشــهادة عليــه، وأردنــا شــهادة موثوقــة تامــة اســتبدلنا بالرجــل امــرأة تشــهد، فــإذا انضمــت إليهمــا 
أخــرى مــن جنســهن تُذَكِرُهــن إذا نســين، وتقومهــن إذا اعوججــن، كــن – مجتمعــات – أوثــق مــن 

شــهادة الرجــل معهمــا حيــث لا تذكيــر بينهــم غالبــا، وهــو أمــر يقفــن عليــه دونهــم.  

بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها يقرر الباحث الآتي:

ــوي، وهــو . ) ــل ق ــم دلي ــي هــذه الأمــور معه ــل شــهادة المــرأة الواحــدة ف ــوا: تقب ــن قال الذي
ــذا  ــول ه ــات ح ــن تأوي ــاء م ــا أورده العلم ــا م ــى عندن ــن يبق ــابق، لك ــة الس ــث عقب حدي
الحديــث فــا تخفــى وجاهتهــا، ومــع ذلــك لــم تســلم مــن المناقشــة، فقــد روى ابــن حجــر 
فــي فتــح البــاري عــن عثمــان، أنــه فــرق بيــن نــاس تناكحــوا بقــول امــرأة ســوداء أنهــا 
ــوم))).  ــان الي ــول عثم ــك مــن ق ــاس يأخــذون بذل ــن شــهاب: الن ــال اب ــال: ق أرضعتهــم، ق

ــى أن  ــث: »ولا يخف ــي الحدي ــوارد ف ــي ال ــم للنه ــال تأوياته ــي إبط ــوكاني ف ــن الش ــاء ع وج
النهــي حقيقــة فــي التحريــم فــا يخــرج عــن معنــاه الحقيقــي إلا لقرينــة صارفة…وقــال: وأمــا مــا 

الزحيلي، وسائل الإثبات، ج) ص))).   (((

ابن رشد، بداية المجتهد، ج) ص))).   (((

سورة البقرة آية )))  (((

ابن حجر، فتح الباري، ج) ص))).   (((
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قيــل مــن أن أمــره U مــن بــاب الاحتيــاط، فــا يخفــى مخالفتــه لمــا هــو الظاهــر، ولا ســيما بعــد أن 
كــرر الســؤال أربــع مــرات، كمــا فــي بعــض الروايــات، والنبــي U يقــول لــه: »كيــف وقــد قيــل« 
وفــي بعضهــا »دعهــا عنــك« وفــي بعضهــا »لا خيــر لــك فيهــا« مــع أنــه لــم يثبــت فــي روايــة أنــه 
U أمــره بالطــاق ولــو كان ذلــك بالاحتيــاط لأمــره بــه، قــال: فالحــق وجــوب العمــل بقــول المــرأة 

المرضعــة حــرة كانــت أو أمــة«))). 

ــد  ــد العق ــه ع ــة لأن ــا صراح ــره بطاقه ــم يأم ــك«، ول ــا عن ــه: »دعه ــال ل ــي U  ق ــل النب ولع
مفســوخا، ومــا ذاك إلا لأنــه ثبــت الرضــاع عنــده بشــهادة المــرأة الواحــدة، وقــول النبــي U »دعهــا 

عنــك«، أو »لا خيــر لــك فيهــا« أو نحــوه يفيــد ذلــك.  

ــة عــن  ــا الرواي ــن حــزم: »وأم ــه اب ــال في ــه فق ــر رضــي الله عن ــر عــن عم ــا أث ــوا عم وأجاب
عمــر… فهــي عــن الحــارث الغنــوي، وهــو مجهــول… وأيضــا فــإن هــذا كام بعيــد عــن عمــر 
قــول مثلــه، تأكيــده لا فــرق بيــن هــذا وبيــن أن لا يشــاء رجــان قتــل رجــل وإعطــاء مالــه لآخــر، 

وتفريــق امرأتــه عنــه إلا قــدرا علــى ذلــك، بــأن يشــهدا عليــه بذلــك.  

وبضــرورة العقــل يــدري كل أحــد: انــه لا فــرق بيــن امــرأة وبيــن رجــل، وبيــن رجليــن، وبيــن 
امرأتيــن، وبيــن أربعــة رجــال، وبيــن أربــع نســوة، فــي جــواز تعمــد الكــذب، والتواطــؤ عليهــم، 
وكذلــك الغفلــة – ولــو حينــا – إلــى هــذا، لــكان النفــس أطيــب علــى شــهادة ثمانــي نســوة منهــا علــى 

شــهادة أربعــة رجــال«))). 

ــد مــن العــدد فــي الشــهادة  وأرى أن كام عمــر – رضــي الله عنــه – حقيــق أن نعتمــده، فاب
لقبولهــا والحكــم بهــا، وحــده الأدنــى اثنتــان مــن النســاء الموثوقــات العــادلات الضابطــات، ولا أرى 
قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم لعقبــة إلا مــن بــاب الاحتيــاط تنزهــا كمــا ذكــر العلمــاء ومــر، 
دليلــه صيغــة الطلــب منــه صلــى الله عليــه وســلم لــه، ولــو قبــل الشــهادة وحكــم بهــا لفــرق دون أن 
يعــرض عنــه إعراضــا، كيــف يــدع شــهادة قبلهــا الله –تعالــى– وأمــر بالحكــم بهــا دون أن ينفذهــا 
بمــا لا يــدع مجــالا لشــك ولا تأويــل؟ ولــم نجــده صلــى الله عليــه وســلم ســأل عــن عدالــة الشــاهد 
ولا ضبطــه، وقــد رأينــا عقبــة يجهــد فــي تشــكيكه فــي الشــاهد عدالــة وضبطــا وهــو لا يبالــي صلــى 
الله عليــه وســلم فلــو كان حكمــا منــه صلــى الله عليــه وســلم لســلك ســبل الحكــم، ولا نــراه فعــل، فلــم 

يبــق إلا أنــه نهــاه تحوطــا وتنزهــا.

والتحــوط فــي الرضــاع ينســجم، فــا يتشــكك أحدهمــا فــي حــل الأخــر، وكذلــك أبناؤهمــا، ولــو 
قبلنــا شــهادة المــرأة الواحــدة فيــه لصــح منــا ذلــك، فنقبلهــا – إن علمنــا صدقهــا – فــي التفريــق لا 

المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج) ص))).   (((

ابن حزم، المحلى، ج) ص))).   (((
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الحكــم، أمــا مــا ســواه ممــا تختــص النســاء بالاطــاع عليــه فغيــر مشــمول بمــا قلنــا، ومــا أحســن مــا 
قــال أبــو عبيــد فــي ذلــك: »إن شــهدت المرضعــة وحدهــا وجــب علــى الــزوج مفارقــة المــرأة ولا 

يجــب عليــه الحكــم بذلــك، وإن شــهدت معهــا أخــرى وجــب الحكــم بــه«))).

المبحث الثالث – موقف القانون من شهادة المرأة: 

ــا  ــرأة، وهن ــهادة الم ــألة ش ــن مس ــاء م ــف الفقه ــي موق ــث ف ــبق فصــل الباحــث الحدي ــا س فيم
ــك: ــي ذل ــون ف ــف القان ــرض لموق يع

والحــق – مــن خــال مــا خطــه أهــل القانــون فــي هــذا الموضــوع تحديــدا – أنهــم لــم يفصلــوا – 
إجمــالا – فــي ذلــك كمــا هــو الحــال فــي الفقــه الإســامي، بــل لا تجــده التفــت فــي قليــل أو كثيــر إلــى 
التفريــق بيــن الرجــل والمــرأة فــي موضــوع الشــهادة تحديــدا، فســاوى بينهمــا فيهــا أمــام القضــاء، 
ــة وكل مــا  ــة، والجنائي ــة، والتجاري ــة: المدني ــة واحــدة فــي المجــالات كاف وجعلهــا منهمــا فــي رتب
ســوى ذلــك؟ فــا فــرق عنــده بيــن أن يكــون الشــاهد رجــا أو مــرأة، وقــد ســبق القــول أن نظــرة 
القانــون اليــوم للشــهادة – عمومــا – طريقــا مــن طــرق الإثبــات تغيــرت عمــا كانــت عليــه ســابقا، 
فهــي فــي نظــره اليــوم بينــة ضعيفــة، تخضــع لقناعــة القاضــي ومــدى وثوقــه بهــا، فلــم تعــد ملزمــة 
ــم تعــد هــي عمــدة البينــات والأكثــر تــداولًا فــي أروقــة القضــاء، ولا يخفــى أن لتغيــر  ــه، كمــا ل ل

الزمــان والمــكان الأثــر الأكبــر فــي ذلــك))). 

ــا  ــدت قديم ــد اعتم ــام، فق ــكل ع ــذا بش ــا ه ــي زمانن ــت ف ــهادة تراجع ــة الش ــر أن مكان ولا يُنْكَ
علــى الوثــوق بالشــاهد، وتحقــق شــرط العدالــة فيــه، ومــع ضعــف الــوازع الدينــي لــدى الكثيريــن، 
ــك مــن الأســباب كاســتحداث  ــر ذل ــرة عــن الشــاهد، وغي ــي مــرات كثي ــة ف ــفاء شــرط العدال وانتـ
ــي  ــكل واضــح ف ــهم بش ــواه أس ــذا وس ــا، ه ــوة وإثبات ــهادة ق ــوق الش ــد تف ــددة ق ــات متع ــائل إثب وس
ــى التــي دون فيهــا الفقــه  ــا: هــل القــرون الأول إضعــاف الشــهادة بشــكل عــام)))، لكــن الســؤال هن
وكتبــت فيهــا أحــكام الشــهادة التــي علمناهــا وطبقهــا قضــاة الأمــة عبــر تاريــخ طويــل خــا مــن مثــل 
هــؤلاء الشــهود الذيــن تجــرؤوا علــى الكــذب فــي الشــهادة، ورق الديــن فــي قلوبهــم ونحــو ذلــك ممــا 

كان ســببا واضحــا فــي إضعــاف الشــهادة علــى الجملــة اليــوم؟

للإجابــة أقــول: إن مثــل ذلــك كان موجــودا لــدى النــاس، ربمــا يكــون أقــل ممــا نشــهده اليــوم، 
لكنــه موجــود علــى الجملــة، لــذا نجــد الفقهــاء يحتاطــون لقبــول الشــهادة بتحوطــات كثيــرة، 

ابن حجر، فتح الباري، ج)ص))).   (((

عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، )عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ))))(، ط)،   (((
ص))). 

انظر: الزحيلي، وسائل الإثبات، ج) ص))).   (((
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ــه والمشــهود  ــه والمشــهود علي ــي الشــاهد والشــهادة والمشــهود ب ويشــترطون اشــتراطات عــدة ف
لــه، ومــا أظــن اشــتراط الذكــورة فــي بعــض الشــهادات عنــد بعــض الفقهــاء إلا مــن هــذا القبيــل، 
ومــا اشــتراطهم العدالــة فــي الشــاهد والضبــط لمــا يشــهد بــه إلا مــن هــذا البــاب، فقــد كان القضــاة 
يرســلون أعوانهــم يســألون عــن حــال الشــاهد وعدالتــه، وكان مطعــن المشــهود عليــه فــي الشــاهد 

مســموع وغيــر مهــدر.. كل ذلــك كيمــا تخــرج الشــهادة صادقــة بعيــدة عــن كل ريبــة وشــك.  

الخاتمة 

ــر تاريخــه . ) ــه الإســامي عب ــي الفق ــة ســامقة ف ــل مكان ــى الرغــم مــن أن الشــهادة تحت عل
الطويــل، وأنهــا تثبــت بهــا الحقــوق كافــة غيــر أن الفقهــاء يفرقــون بيــن الرجــل والمــرأة 
فــي الشــهادة بحســب المشــهود عليــه، وقــد اختــار الباحــث أن شــهادة المــرأة تقبــل حيــث 

تقبــل شــهادة الرجــل متــى اســتوفت شــروطها. 

ــك بوضــوح . ) ــى ذل ــد تجل ــق الحــق، وإقامــة العــدل، وق ــى تحقي ــم إل يقصــد الشــارع الحكي
فــي نظرتــه لشــهادة المــرأة، فهــي معتبــرة مقدمــة حيــث يغلــب حضورهــا، وهــي ضعيفــة 
مؤخــرة حيــث يغلــب بعدهــا، ومعلــوم أن الأحــكام فــي الشــريعة إنمــا تعطــى للغالــب، فقــد 
فــرق الفقهــاء فــي شــهادة المــرأة بيــن مــا تطلــع عليــه النســاء عــادة، وبيــن مــا لا يطلعــن 
عليــه عــادة، وبيــن مــا يَخِــفُ اطاعهــا عليــه عــادة، فجعلــوا لــكلٍ حكمــه، ونجــد فــي هــذا 
تجليــا رائعــا لحكمــة الشــريعة تحقيقــا للعدالــة، ورســما لطريــق الحــق فيمــا يصــدر عــن 
ــا،  ــه، وعدمــه غالب ــك: مجــاورة الشــاهد للمشــهود علي ــط ذل القضــاء مــن أحــكام، وضاب
ــاة الشــاهد كانــت شــهادته عليــه أوثــق، وكلمــا  فكلمــا كان المشــهود عليــه واقعــا فــي حي
ــم  ــا، وهل ــك وثوق ــه دون ذل ــت شــهادته علي ــه كان ــي حيات ــيا ف ــه هامش كان المشــهود علي

جــرا، وشــرط ذلــك ضبــط الشــهادة، وتذكرهــا، فــإن تــم فبهــا ونعمــت، وإلا فــا.

وهــذا بخــاف القانــون الــذي نظــر للشــهادة نظــرة مجــردة، فلــم يفــرق بيــن شــهادة وشــهادة، 
وجعــل ذلــك كلــه ســواء، كمــا لــم يمنــح الشــهادة قــوة إثباتيــة كاملــة أمــام القضــاء، وإنمــا أخضعهــا 

لقناعــة القاضــي ورضــاه.

لا بــد مــن تحقــق النصــاب فــي شــهادة المــرأة علــى الحــدود، ومــا ســوى ذلــك فتقبــل كمــا . )
يقبــل الرجــل لــو شــهد مثــا بمثــل ســواء بســواء.

أخيــرا؛ أوصــي بدراســة الفقــه الإســامي فــي ضــوء الواقــع المعاصــر ومــا أســفر عنــه . )
ــة،  ــالات كاف ــي المج ــرة ف ــم المعاص ــة الأم ــن تجرب ــادة م ــم الإف ــورات، وأن تت ــن تط م

لاســيما مجــال القضــاء.
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Abstract: 

The study aims to examine women’s testimony in various situations in 
accordance with Islamic Law. It consists of three sections. The first deals 
with the sayings of the Jurists (fuqaha( in the testimony of women in the 
prescribed penalties (al-hudoud( and revenge (al-qasas(. Scholars agree 
on three positions: absolutely prohibited, allowed, and further clarifica-
tion. The second section identifies women’s testimony in financial matters. 
There are differences with regard to cases like crimes that are motivated by 
money without punishment and personal issues. Dispute also occurred in 
the question of the number of witnesses among women and it was chosen to 
be two women testimonies as equal to one testimony by one man, provided 
that the women are conscious and wise. The third section examines the is-
sue of women’s testimony in what they usually see and is not seen by men, 
in which case the disagreement occurred on two planes: )1( the identifica-
tion of the things they saw only, and )2( the quorum that is required in their 
testimony in these matters. The researcher chose to accept the requirement 
of two testimonies in everything and the needed quorum to be two testimo-
nies, as well. 
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